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  المستخلص:

يسعى هذا البحث إلى دراسة الشرط المانع من التصرف في المبيع، وفي سبيل الوصول إلى تحقيق هذا الغرض      
وبيان أثر وجود مثل هذا الشرط الذي بمقتضاه يمتنع على المشتري القيام بأي تصرف من شأنه أن ينقل ملكية المبيع 

ؤججل؛ م  تقسي  هذا البحث إلى مهيي  ومبحثين  تناول أو يقرر حقًا عينيًا عليه؛ لحين وفائه بكامل ثمن المبيع الم
التميي  بيان مصطلحات الموضوع المتعلقة بكل من: الشرط، والتصرف، ثم بيان مفيوم الشرط المانع من التصرف  أما 

يراد المبحث الأول فق  م  تخصيصه ل راسة الحك  الفقيي للشرط المانع من التصرف في المبيع، بذكر أدلة كل فريق، وإ
ما ورد عليه من مناقشات، مع بيان القول الراجح منيا في نظر الباحث  وأما المبحث الثاني فق  أفرد لبيان الآثار 
المترتبة على صحة القول بالشرط المانع من التصرف على كل من البائع والمشتري، وكذلك جزاء مخالفة المشتري للشرط 

 صرف فيه على نحو خالف الشرط الوارد بعق  البيع  المانع من التصرف في المبيع، وقيامه بالت
 

 الشرط المانع من التصرف. -التصرف -الكلمات المفتاحية: الشرط
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 مقدمة
الحم  لله حمً ا يليق بجلال ذاته، وجمال صفاته،    

والشكر له على تواتر وتج د آلائه ونعمائه، وأشي  أن 
لا إله إلا الله وح ه لا شريك له ع د كلمات الله 
وآياته، وأشي  أن محم اً عب ه ورسوله، صلوات الله 
وسلامه عليه وعلى آله وصحبه تكميلًا لصلاته، 

ئمة وامجتتي ين والحفظة ومن وعلى من تبعي  من الأ
 سار على منواله 

 أما بع ، 
فإن الملكية حق مطلق جامع لكل فائ ة يستطاع   

استيفاؤها من الشيء المملوك، فيي تكفل لصاحبيا 
دون غيره مهكينه من استعمال الشيء واستغلاله 
والتصرف فيه بشتى أوجه التصرفات الشرعية، من بيع 

بزمان مح د ينتيي الملك  وإجارة وإعارة، دون تقي 
 عن ه 
وق  جعلت الشريعة لكل عق  من العقود الشرعية    

أثرا يترتب عليه إذا توافرت أركانه وتحققت شروطه، 
وليس للعاق  أن يتنازل عن حقه في التمسك به إلا 
برضاه، ومن ثم كان الرضا هو السبب والأساس في 

 نقل الحق أو إسقاطه أو تأخيره 
الأمر بالوفاء بالعقود والعيود والشروط  ولما كان    

    ع  مما جاءت به أحكام الشريعة، وبما أن عق  البيع ي   
سببًا من أسباب نقل الملكية، والذي بمقتضاه تنتقل 
وتخرج ملكية المبيع من البائع، وتنتقل إلى ملكية 

ق  يتفق ، إلا أنه المشتري بمجرد إمهام عملية البيع

البائع على منع المشتري من التصرف في المبيع لحين 
يثاقاً من توفائه بباقي الثمن المؤججل المتفق عليه اس

في بيوع التقسيط المعاصرة، مثل أن  لاسيماالمشتري، و 
يشتري سيارة بمبلغ معين يت  س اده على أقساط، إلا 

استلام المشتري للسيارة وانتفاعه بها بكافة  معأنه 
 اع الانتفاع، إلا أنه لا أنو 
 

 يجوز له بيعيا أو رهنيا إلا بع  س اد كامل ثمنيا 
وهذه الشروط التي يعق  بها الناس عقوده  له    

الحرية الكاملة في اشتراطيا، غير مقي ين فييا إلا بقي  
واح ، وهو ألا تشتمل تلك العقود على مخالفة 

فإن لأحكام الشرع، فمالم تشتمل على أمر محرَّم، 
الوفاء بها لازمٌ، والعاق  مطالب بتنفيذ ما  تعي  به 

 وتعاق  عليه 
وعلى ضوء ذلك فق  عم ت إلى دراسة موضوع   

الشرط المانع من التصرف في المبيع دراسة فقيية 
 مقارنة، وبيان ما يترتب عليه من آثار  

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 
مما تق م ذكره، تب و أهمية الموضوع جلية وواضحة    

خاصة وأنها تتعلق بموضوع فقيي معاصر، يشغل 
ذهن كثير من الناس، ويتعامل كثير من الناس به أيضًا 
من ناحية أخرى، فما أكثر تعاملات الناس في شراء 
السيارات والأراضي والمنازل بهذه الطريقة  وفضلًا عن 
هذه الأهمية العملية، فإن هناك رغبة شخصية مني في 

حك  الشرط المانع من التصرف في المبيع،  معرفة
حيث يترتب على معرفتيا م ى صحة التطبيقات 

 لهذه العملية من الناحية الشرعية 
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 إشكالية البحث:
يحاول البحث الإجابة عن سؤجال رئيس يتلخص في:  

ما أثر الشرط المانع من التصرف في المبيع؟ أي هل 
 هو شرط صحيح في ذاته يجوز أن يتضمنه عق  البيع؟

 تساؤلات البحث:
ويتفرع عن إشكالية البحث مجموعة أخرى من 
الأسئلة الفرعية، يحاول البحث من خلال إجابته على 

يجيب من خلاله عنيا أيضًا،  السؤجال الرئيس، أن
 وتتمثل في:

 ما المراد بالشرط؟ وما المقصود به في هذا البحث؟-
 ما المراد بالتصرف؟-
 ما مفيوم الشرط المانع من التصرف؟-
 ما الحك  الفقيي للشرط المانع من التصرف؟-
ما الآثار المترتبة على القول بالشرط المانع من -

 التصرف؟
المشتري للشرط المانع من التصرف، ما جزاء مخالفة -

 وهل يجبر على تنفيذه؟
 أهداف البحث:

 يي ف هذا البحث إلى تحقيق مجموعة من الأه اف:
بيان مفيوم الشرط، وتح ي  المقصود منه في هذا -

 البحث 
 إيضاح المراد بالتصرف الشرعي -
 توضيح مفيوم الأثر المانع من التصرف في المبيع -
الفقيي للشرط المانع من التصرف في بيان الحك  -

 نظر الباحث 
التعرف على الآثار المترتبة على القول بالشرط المانع -

 من التصرف، وإلقاء الضوء على أهميا 
الكشف عن جزاء مخالفة المشتري للشرط المانع من -

 التصرف 
 الدراسات السابقة:

على بحث مستقل  -في ح ود علمي-لم أطلع   
وضوع، فاستعنت بالله على البحث تناول هذا الم

 والكتابة فيه سائلاً الله تعالى أن أكون ق  وفقت فيه 
 منهج البحث: 

س  لك الباح   ث الم  نيي التحليل   ي، والم  نيي المق   ارن، في 
دراسة موضوع البحث، حيث قام بتحلي ل الأدل ة ال تي 

المقارن ة ب ين  فضلًا عنذكرها الفقياء في هذه المسألة، 
فيي    ا؛ بغي    ة الوص    ول إلى ت    رجيح م    ا  الأق    وال الفقيي    ة

 تطمئن إليه نفس الباحث 
 خطة البحث: 
اش      تملت خط      ة البح      ث عل      ى مهيي       ، ومبحث      ين،  

 وخامهة، وفيارس 
أم    ا المق م    ة فق      تض    منت أهمي    ة الموض    وع وأس    باب  

اختياره، وإشكاليته، وتس اؤلاته، وأه اف ه، وال راس ات 
 السابقة، ومنيي البحث، وخطته 

في بيان مصطلحات الموضوع  وفيه ثلاثة  أما التميي :
 مطالب:

 المطلب الأول: المراد بالشرط 
 المطلب الثاني: المراد بالتصرف 

 المطلب الثالث: مفيوم الشرط المانع من التصرف 
المبح     ث الأول: الحك        الفقي     ي للش      رط الم     انع م      ن 

 التصرف 
المبح  ث الث  اني: أث  ر الش  رط الم  انع م  ن التص  رف وج  زاء 

 وفيه مطلبان: مخالفته 
المطلب الأول: الآثار المترتبة عل ى ص حة الش رط الم انع 

 من التصرف 
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المطلب الثاني: ج زاء مخالف ة المش تري للش رط الم انع م ن 
 التصرف 

 ثم الخاتمة، والفهارس. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التمهيد: في بيان مصطلحات الموضوع.
 وفيه ثلاثة مطالب: 

 المطلب الأول: المراد بالشرط
 وفيه فرعان: 

 تعريف الشرط لغة: الفرع الأول
إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه   الشَّرْط لغة:
  وهو من ض  الشيء وش  الشيء (1)والجمع شروط

وأصله من الشَّر ط بفتح الراء:   (2)بشيء، أي ربطه به
العلامة  قال في مقاييس اللغة:" الشين والراء والطاء 

م ةٍ    من ذلك الشَّر ط : أصل ي ل على ع ل ٍ   و ع لا 
ا  و سُ ِّي  الش ر ط   م اتُ  العلامة  وأشراط الساعة: ع لا 

 ا ه، (3)لأنه  جعلوا لأنفسي  علامةً يعرفون بها"
  (4) والجمع: أشراط

 تعريف الشرط اصطلاحًا: الفرع الثاني
تعرض الأصوليون لتعريف الشرط، وعرَّفوه 

وق  ارتضاه  -بتعاريف كثيرة أولاها ما ذكره القرافي
ما يلزم من ع مه الع م، بأنه:"  -معظ  الأصوليين

  (5) ولا يلزم من وجوده وجود ولا ع م لذاته"
والمقصود بالشرط في محل البحث، ليس هو      

التعريف الأصولي بأنه الذي يلزم من ع مه الع م، 
فيو عن ه  يتصل بماهية المشروط وذاته  أما الشرط 
في البيع فيو وصف خارجي لا يعود إلى ماهية 
المشروط، ولذلك يفرق بين شروط البيع التي يلزم من 

 ق  يلزم من ع ميا الع م، وبين شروط البيع التي
 وجودها الع م 

وعليه فإن معنى الشرط في هذا البحث هو:" 
إلزام أح  المتعاق ين الآخر بسبب العق ، ماله فيه 

  أي إح اث التزام في العق  لم يكن ي ل (6)منفعة"
عليه لولاه  أو بعبارة أخرى، أن الشرط هو: " التزام  

 أمرٍ لم 
يوج  في أمرٍ، و ج  بصيغةٍ مخصوصةٍ"
(7)  

 
ومحل المعتبر منيا ما كان في صلب العق  على  

  وإن اعتبر الشافعية (8)ما ذهب إليه جميور الفقياء
، (10)، والحنابلة(9)-على الصحيح في المذهب -

الشرط  الذي ي شترط بع  مهام العق  في زمن خياري 
امجتلس والشرط  كما رجَّح شيخ الإسلام ابن 

ة ابن القي ، صحة  ، وتبعه تلميذه العلام(11)تيمية
  (12)الشرط المتق م على العق  أيضًا

 المراد بالتصرف: المطلب الثاني
 وفيه فرعان:

 الفرع الأول: تعريف التصرف لغة.
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التصر ف لغة: مص ر ت ص رّف ي  ت صرّف ت ص ر فاً  وهو  
 ي ور حول معان:

فلان يصرف منيا: طلب الكسب: يقال:   
يكتسب له   ويتصرف ويصطرف لعياله، أي: 

واصْط ر ف  لعياله: إذا تصرف في طلب الكسب
(13)  

يقال لح ث  ومنيا: مطلق التقلب والتردد والتحوّل   
ال هر: ص رْف، والجمع: ص ر وف، وص رْف ال هر: 
ثانه ونوائبه، وسُ ّي بذلك لأنه يتصرف بالناس،  ح   
أي ي قلبّي  وي ردّده   وتصريف الرياح: تحويليا من 

جه ومن حال إلى حال، ومن جية إلى وجه إلى و 
وص رَّفْت  الرجل في    جية، وكذلك تصريف الأمور

أمري ت صْريفاً، فتص رَّف  فيه، أي قلبّت ه فتقلّب
 (14)  

ومنيا: الاحتيال والجّ  في الأمور: يقال: وإنه     
الصَّي ْر ف  والصَّي ْر فيي : المحتال   ومنه (15)ليتصرف: يحتال

تقلب في 
 
  (16)أموره المتصرف في الأمور امجترِّب لهاالم

 الفرع الثاني: تعريف التصرف اصطلاحًا
لم يحظ مصطلح التصرف بتعريف في كتب 

، ربما لوضوحه -في ح ود اطلاعي-المذاهب الفقيية
 في نظر الفقياء 

 
المتق مين، وع م الحاجة إلى تعريفه، خاصة وأن 

من أبواب  الكتب الفقيية تزخر بذكره في أبواب كثيرة
الفقه  حيث يلاحظ أنه يطلق عن ه  على القول 

  (17)والفعل
 -أما المعاصرون فلا يكاد يخرج تعريفي  للتصرف    

وإن اختلفت عباراتُ  في التعريف بتغيير أو زيادة  
عن أنه:" ما يص ر عن الشخص المميز  -كلمة ونحوه

بإرادته، ويرتب عليه الشارع نتيجة من النتائي، سواء 
  (18) لا" منت في صالح ذلك الشخص أكاأ

ويتبين من هذا أن التصرف الشرعي عن        
المعاصرين يشتمل على جميع ما يص ر عن الإنسان 
قولًا كان أو فعلًا  غير أن بعضًا من المعاصرين قصر 
التصرف الشرعي على ما كان بالقول فقط، سواء 
أكان بإرادة واح ة أم بإرادتين، بينما ما كان بالفعل 

وإنما يطلق عليه  فإنه لا يطلق عليه تصرف شرعي،
واقعة شرعية، يرتب علييا الشارع أثراً  حيث عرف 
التصرف بأنه:" كل ما يكون من تصرفات الشخص 
القولية، ويرتب عليه الشارع أثراً شرعياً في 

  وهو بهذا يخالف ما عليه جميور (19)المستقبل"
 المعاصرين، من أن التصرف يشمل القول والفعل 

تعريفات سالفة الذكر قصرت إلا أنه يلاحظ أن ال    
إطلاق " التصرف" على ما يص ر من الشخص من 
قول أو فعل حال الاختيار، ومفيوم هذا القول أن ما 
 ع  ّ يص ر عن الشخص حال الإجبار أو الإكراه لا ي   

تصرفاً، وهذا يتنافى مع ما قرره جماهير الأصوليين من 
ان   ذلك أنه وإن ك(20)أن الإكراه لا ينافي التكليف

أثر بعض الأقوال أو الأفعال يسقط بسبب الإكراه 
، إلا أن ما ص ر من قول أو فعل عن المكره (21)علييا

  هو في واقع الأمر تصرف
كما يب و لي أن اشتراط ترتب أثر شرعي لاعتبار ما 
يص ر عن الشخص من قول أو فعل تصرفاً، هو 
أيضًا مخالف لصنيع الفقياء الذين لم يفرقوا بين 

فات الصحيحة والباطلة في إطلاق لفظ التصر 
التصرف على الأول منيما، وإنما أطلقوا "التصرف" 

كل على كلييما  ويكفي في ذلك تقريره  لقاع ة"  
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  (22)تصرف تقاع  عن تحصيل مقصوده فيو باطل"
 تصرفاً مع كونه باطلًا  عّ وهفق  
وعلى ضوء ذلك يلاحظ أن التعريفات السابقة    

يمكن أن تطلق على التصرف الصحيح أو النافذ، 
ومن ثم لا تصلح أن تكون حّ ا لمطلق التصرف، فإذا 
مهي  ما قرر يمكن من أجل الوصول إلى تعريف مطلق 
التصرف أن يحذف من التعريفات السابقة ما يتعارض 

هو:"  -المختار –مع ما قرر؛ ليكون تعريف التصرف 
 ما يص ر عن الشخص من قول أوفعل" ا ه

مفهوم الشرط المانع من :  المطلب الثالث
 التصرف

يقضي مب أ الرضائية في العقود بأن للإرادة دوراً 
في مرحلة إبرام العق  وتنفيذه وتح ي  آثاره، بحيث 
يكون للمتعاق ين الاتفاق على تضمين العق  ما 

ما أو لأح هما أكبر يرونه من شروط تحقق لكليي
مصلحة ومنفعة ممكنة في تحقيق ما يبغيان الحصول 

 عليه من العق  
ويقص  بالشرط المانع من التصرف في المبيع هو      

الشرط الذي يرد على حق الملكية، والذي بموجبه يمنع 
المالك )المشتري( من التصرف في ملكه )المبيع( لحين 

صلحة المشترط س اد باقي الثمن، وذلك  تحقيقا لم
،  المبيع واستغلاله)البائع(  ولكن يجوز له استعمال 

كما إذا كان بيتًا فله أن يسكنه، أو كانت سيارة فله 
أن يستعمليا ويستغليا؛ وعليه فإن الشرط المانع من 
التصرف يقتصر على التصرف الناقل للملكية، 
وينصرف إلى هذا الأخير فحسب، حيث يرد على 

  (23)ق الاستعمال أو الاستغلالهذا الحق، دون ح
وبهذا يتبين أن الشرط المانع من التصرف في المبيع     

هو قي  إرادي يرد على حق الملكية، بحيث ينتقص 
من حق المالك في التصرف فيما يملك، ومقتضاه 
حرمان المشتري)المشترط عليه( من التصرف في المبيع 
)محل المنع( بالبيع؛ لأنه هو المقصود الأول بالتصرف 

أول ما يتبادر إلى الذهن لأول الممنوع بالشرط، فإن 
وهلة هو منع بيع هذا المال  أو بما يتنافى مع شرط 
المنع من التصرف طوال م ة الشرط، ومص ره 
الاتفاق بين طرفي عق  البيع، وأن جزاء الإخلال به 

 هو فسخ التعاق  
وج ير بالذكر أن الشرط المانع من التصرف ق      

التي تخضع لهذا  يكون مطلقًا دون تح ي  التصرفات
المنع، ومن ثم فإن للمشتري أن يأتي بجميع التصرفات 
التي لا تؤجدي إلى خروج هذا المال محل المنع من 

لا يمتنع على المشتري )المشترط عليه(  من ثمّ ملكيته، و 
أن يؤججر الشيء محل المنع، أو أن يعيره، أو أن يودعه 

 من    ع  ل ى شخص معين، ذلك أن تلك التصرفات ت   
قبيل التصرفات التي لا تخرج عن نطاق المنع، ولا يمنع 

 المشترط عليه من إتيانها 
 فيو البيع عق  طبيعة من الملكية نقل كان وإذا    
 دون البيع انعقاد مستلزماته، أي أنه يمكن من ليس
فوري،  بشكل الملكية انتقال ذلك على يترتب أن

 للملكية الفوري لانتقالبا المتعلقة حيث إن القواع 
ومكملة؛  مفسرة سوى قواع  ليست البيع عق  في

 الملكية انتقال بجعل خلافيا على يجوز الاتفاق لذلك
هذا  حصول ربط طريق العق ، عن إبرام على لاحقا

 الانتقال بشرط 
 عق  طبيعة من كانت إن الملكية انتقال أن غير   
 لأطراف يمكن جوهره، لذلك من ليست فيي البيع
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 إذ مؤجقتا، الأثر هذا تعطيل على الاتفاق البيع عق 
الوفاء بالثمن، وهو  على الملكية انتقال البائع يشترط

 خاص ضمان تحقيق العملية هذه وراء يقص  من
 إدراج عبر ذلك ويت  الثمن، على الحصول من يمكنه
 من ومن ثم فإن الغاية عق  البيع، ضمن الشرط هذا
بالبيع ونحوه،  المنع من التصرف في المبيع شرط إدراج

هو محاولة لتوفير ضمان للبائع في مقابل ما منحه من 
 ائتمان للمشتري 

وعلى ضوء ذلك فإن الشرط المانع من التصرف    
بالاحتفاظ بملكية المبيع  بمقتضاه البائع يقوم هو اتفاق

إلى أن يستوفي كامل الثمن من المشتري  وبعبارة 
 الوفاء حين إلى أخرى هو إيقاف الأثر الناقل للملكية

 استرجاع الحق فيوعليه يكون للبائع  الثمن؛ بكامل
المشتري بس اد كامل الثمن  وفاء ع م حالة في المبيع

 المؤججل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الحكم الفقهي للشرط المانع من : المبحث الأول
 التصرف في المبيع

اختلف الفقياء في حك  الشرط المانع من     
 التصرف في المبيع على ثلاثة أقوال:

أن الشرط باطل والبيع باطل  وهو  القول الأول:
، ومشيور (24)رواية عن  الحنفية، قال بها أبو يوسف

، ومذهب الشافعية )إلا في (25)مذهب المالكية
   وبه قال عكرمة،(27)، ورواية عن  الحنابلة(26)العتق(

  (28)والأوزاعي
أن الش  رط باط  ل والبي  ع ص  حيح  وه  و  القووول الثوواني:

، ورواي        ة عن          (29)الص        حيح م        ن م        ذهب الحنفي        ة
، ورواي    ة عن      الحنابل    ة ن    ص علي    ه، وه    ي (30)المالكي    ة

، وحكاه أب و ث ور ع ن الإم ام (31)الصحيح من المذهب
  وب    ه ق    ال الحس    ن البص    ري، والنخع    ي، (32)الش    افعي

  (33)والحك      ، وأب     و ث     وروالش     عب، واب     ن أ  ليل     ى، 
  (34)واختاره ابن المنذر
أن الشرط صحيح والبيع صحيح   القول الثالث:

، (36)، ورواية عن  الحنابلة(35)وهو رواية عن  المالكية
  وبه قال ابن (37)اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية

  وابن (38)سيرين، وابن شبرمة، وحماد بن أ  سليمان
  (39)خزيمة 

 سبب الخلاف:
تعارض الأحاديث في يرجع سبب الخلاف إلى     

بيع وشرط  فقال بعضي  ببطلان البيع والشرط، وقال 
آخرون بجوازهما معًا، وقال آخرون بجواز البيع وبطلان 
الشرط، وقي ه الحنابلة بشرطين  فمن أبطل البيع 
والشرط أخذ بعموم نهيه عن بيع وشرط، ولعموم نهيه 

ا جميعا أخذ بح يث عمر الذي عن الث  نْيا، ومن أجازهم
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ذكر فيه البيع والشرط، ومن أجاز البيع وأبطل الشرط 
أخذ بعموم ح يث بريرة، ومن لم يجز الشرطين وأجاز 

  (40)الواح  احتي بح يث:" ولا يجوز شرطان في بيع"
 أدلة القول الأول:

است ل أصحاب القول الأول بأن الشرط باطل والبيع 
 باطل، بأدلة منيا:

بي  ه ع ن ج   ه أن ع ن أ (41)ع ن عم  رو ب ن ش  عيب -1
ى الله علي         ه وس         ل :" نه         ى ع         ن بي         ع لص          الن         ب
 وجه الاستدلال:  (42)وشرط"

أن مطلق النيي الوارد في الح يث يوجب فساد   
  فاقتضى مطلقه امتناع كل شرط في (43)المنيي عنه

البيع، والمفيوم من تعليله أنه إذا انض  شرط إلى البيع 
ع لْقةٌ بع  العق  ي تصور بسببيا منازعة بقيت معه 

ويفوت بفواتُا مقصود العاق ، وينعكس على أصل 
العق  فيحس  الباب، ولم يكن محذور هذا النيي 
منفصلًا عن العق  في ل على فساده أو فساد الشرط 

  (44)لا محالة
 ونوقش من وجوه:

ضعفه ابن فق   ضعف الح يث  الوجه الأول:
وقال النووي:" أما الح يث   (45) القطان الفاسي

  (47)  وضعفه غيرهما من المح ثين(46)فغريب"
أن النب صلى الله عليه وسل  أجاز أن  الوجه الثاني:

فإن العب   -يحصل المشتري على مال العب  بالشرط
إذا ملَّكه سي  ه مالًا م ل ك ه ، لكنه إذا باعه بع  ذلك  

  كما -(48)كان مال ه للبائع إلا أن يشترط المشتري
ابن عمر رضي الله  (49)ي ل على ذلك ظاهر ح يث

عنيما قال سُعت رسول الله صلى الله عليه وسل  
من ابتاع نخلًا بع  أن ت ؤجبَّر، فثمرتُا للبائع إلا »يقول: 

أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبً ا وله مال، فماله 
فكيف يصح   (50)«للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع

ن الشرط والبيع وق  أجازه النب صلى الله القول ببطلا
 عليه وسل ؟

أن ح يث "نهى عن بيع وشرط" عامٌ  الوجه الثالث:
مخصوصٌ بح يث بريرة حيث أذن النب صلى الله عليه 
وسل  لعائشة رضي الله عنيا في شرائيا بشرط 

  (51)العتق
أن الش روط الجائزة مستثناة من هذا  الوجه الرابع:

قيي ما ع اه داخلًا تحته، وهذا الشرط منيا  النَّيي، ف  ب  
وأنه لاب َّ من تقيي  الشّرط بكونه لا يلائ  العق  
احترازاً عمّا يلائمه كالبيع بشرط أن يعطي المشتري 
بالثمن رهنًا أو كفيلًا، فإنّ البيع لا يفس   ولا بّ  
أيضاً من تقيي  ما لا يلائ  العق  بأنّ الشّرع لم يرد 

ما ورد بجوازه لا يفس ، كالبيع بشرط  بجوازه، فإنّ 
الخيار أو الأجل، وكذا ما تعارف الناّس عليه كشراء 
نعلٍ على أن يح ْذ و ه، أو ي ش رِّك ه البائع، فإنّ البيع لا 

  وجملة القول أن كل شرط هو من مقتضى (52)يفس 
  (53)البيع أو من مصلحة البيع، فيو جائز

وحاصل الإجابة عن هذا ال ليل ما قاله العلامة    
: "والأخذ بح يث النيي عن بيع وشرط ابن القي 

الذي لا يعل  له إسناد يصح، مع مخالفته للسنة 
الصحيحة والقياس ولانعقاد الإجماع على خلافه، 
ودعوى أنه موافق للأصول؛ أما مخالفته للسنة 

ركوبه إلى الصحيحة: فإنّ جابراً باع بعيره وشرط 
من باع »الم ينة  والنب صلى الله عليه وسل  قال: 

« عبً ا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع
فجعله للمشتري بالشرط الزائ  على عق  البيع، 
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من باع ثمرة ق  أبرت فيي للبائع إلا أن »وقال: 
فيذا بيع وشرط ثابت بالسنة « يشترطيا المبتاع

وأما مخالفته للإجماع فالأمة مجمعة الصحيحة الصريحة، 
على جواز اشتراط الرهن والكفيل والضَّميين والتأجيل، 
والخيار ثلاثة أيام ونق  غير نق  البل ، فيذا بيع 

  ا ه(54)وشرط متفق عليه"
في قصة بريرة  (55)وبح يث عائشة رضي الله عنيا -2

رضي الله عنيا أن النب صلى الله عليه وسل  خطب 
ا بال رجال يشترطون شروطاً ليست في  فقال:" م

كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فيو 
باطل وإن كان مائة شرط فيو باطل، قضاء الله أحق، 

  (56)وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق"
 وجه الاستدلال:

أن اشتراط المنع من البيع لحين س اد الثمن شرط    
ينافي مقتضى العق ، ويمنع من مقصود البيع، الذي 
يوجب نقل ملكية المبيع إلى المشتري بما له من حق 
التصرف في ملكه كيف يشاء  فالشرط باطل لأن فيه 

فيو شرط ليس في كتاب الله  نقصاناً في حق المشتري 
ة رسول الله صلى الله عليه تعالى ولا في شيء من سن

وسل ، ولو كان فييا لكان في كتاب الله تعالى؛ لأن 
الله تعالى أمر في كتابه بطاعة رسوله صلى الله عليه 
وسل  ، ولما كان اشتراط المنع من التصرف ليس في  
كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسل ، 

هو باطل فق  وجب بطلان الشرط المذكور يقينا، وإذ 
فكل عق  لم يصحح إلا بصحة ما لم يصح فلا 

  (57)صحة له بلا شك، فوجب بطلان البيع
 وأجيب:

بأنه إذا كان المشروط مما لم يحرمه الله، فل  يخالف     
كتاب الله وشرطه، حتى يقال" ليس في كتاب الله 
فيو باطل" فيكون المعنى: من اشترط أمرا ليس في 
حك  الله ولا في كتابه، بواسطة وبغير واسطة فيو 
باطل؛ لأنه لا ب  أن يكون المشروط مما يباح فعله 

اطه ويجب بالشرط  ب ون الشرط، حتى يصح اشتر 
فننظر إلى المشروط إن كان فعلًا أو حكمًا  فإن كان 
الله ق  أباحه: جاز اشتراطه ووجب، وإن كان الله لم 
يبحه: لم يجز اشتراطه  فم لول الح يث: أن المشروط 
إذا لم يكن من الأفعال المباحة، أو يقال: ليس في  
كتاب الله، أي: في كتاب الله نفيه فيو على 

  (58)احةالإب
وبأنه لا خلاف في أن كل شرط مخالف لحك  الله    

يكون باطلًا، فإذا كان الله ورسوله  صلى الله عليه 
وسل  ق  حك  بشيء، فشرط خلاف ذلك، فإنه 
يكون شرطاً مخالفًا لحك  الله وحك  رسوله صلى الله 
عليه وسل   ولكن أين في هذا أن ما ليس في كتاب 

 عليه وسل ، بأن س كيت عن الله وسنة نبيه صلى الله
تحريمه من العقود والشروط يكون باطلًا حرامًا؟ 
وتع ي ح ود الله هو تحريم ما أحله الله، أو إباحة ما 
حرمه أو إسقاط ما أوجبه، لا إباحة ما سكت عنه 

والشرط المانع  -  وما كان مسكوتاً عنه(59)وعفا عنه
 فيو على الإباحة إلا أن ي ل -من التصرف منه
 ال ليل على تحريمه 

 (60)وروي أن عب الله بن مسعود رضي الله عنه -3
اشترى جارية من امرأته زينب الثقفية، وشرطت عليه 
أنك إن بعتيا فيي لي بالثمن فاستفتى عمر رضي الله 

   (61)عنه فقال: لا تقربها وفييا شرط لأح 
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بن مسعود رضي الله  الله وفي لفظ آخر: أن عب    
اشترى جارية واشترط خ متيا فقال له عمر  (62) عنه

 رضي الله عنه: لا تقربها وفييا مثنوية 
وأنه كما جاز بالإجماع استثناء بعض المبيع، وجوز -4

الإمام أحم  وغيره استثناء بعض منافعه جوَّز أيضًا 
  (63)استثناء بعض التصرفات

ولأنه شرط لم يبن على التغليب، ولا هو من  -5
ولا من مصلحته، فأفس  العق ، كما مقتضى العق ، 

  (64) لو شرط أن لا يسل  المبيع
ولأن هذه الشروط لا تخلو أن تكون على البائع -6

أو على المشتري  فإن كانت على البائع فق  منعته 
من استقرار ملكه على الثمن وأدت إلى جيالة فيه، 
وإن كانت على المشتري فق  منعته من مهام ملكه 

تصرفه فيه فبطل العق  بكل واح   للمبيع وأضعفت
  (65)منيا
وأن الشرط إن كان فيه منفعة لأح  المتعاق ين -7

فالبيع فاس ؛ لأن الشرط باطل في نفسه والمنتفع به 
غير راض ب ونه، فتتمكن المطالبة بينيما بهذا الشرط 

  (66)فليذا فس  له البيع
ولأن في هذا الشرط ضرراً على المشتري من حيث -8

عذر عليه التصرف في ملكه والشرط الذي فيه إنه يت
  (67)ضرر كالشرط الذي فيه منفعة لأح  المتعاق ين

ولأن في هذا الشرط منفعة للمعقود عليه، والعق  -9
  (68)لا يقتضيه فيفس  به العق 

ولأن هذا الشرط لا يلائ  العق ، فإن البيع -10
موجب للملك والمنع مبطل له فكيف يكون بينيما 

  (69)فلذلك فس  البيع ملاءمة،

ولأنه شرط فاس  فأفس  البيع كما لو شرط فيه  -11
  (70)عق ا آخر

ولأن الشرط إذا فس  وجب الرجوع بما نقصه  -12
الشرط من الثمن وذلك مجيول فيصير الثمن 

  (71)مجيولا
ولأن البائع إنما رضي بزوال ملكه عن المبيع  -13

لو صح بشرط والمشتري كذلك إذا كان الشرط له، ف
البيع ب ونه لزال ملكه بغير رضاه، والبيع من شرطه 

  (72)التراضي
ثم إن هذا الشرط يمنع است امة الملك فيكون  -14

  (73)ض  ما هو المقصود بالعق 
ولأنه شرط لا يقتضيه العق  ولا يلائمه ولا  -15

جرى به التعارف بين الناس فيكون مفسً ا كما في 
  (74)سائر الشرائط المفس ة

ولأنّ الثّمن مقاب ل بجميع المبيع، والشَّرط زيادةٌ  -16
  (75)لا يقابليا شيء من العوض  فأشبه الرِّبا

ولأنهّ ذريعةٌ إلى وقوع النِّزاع، فيعرى معه العق  -17
  (76)عن مقصوده

ولأنه شرط يمنع كمال التصرف فأبطل البيع   -18
  (77)كما لو شرط أن يسل  بعض المبيع دون بعض

 ول الثاني:أدلة الق
است ل أصحاب القول الثاني بأن الشرط باطل والبيع 

 صحيح بأدلة منيا:
بقصة بريرة في قوله صلى الله عليه وسل   -1

 روت عائشةوهو ما  ،(78)الولاء" له  "واشترطي 
قالت : جاءتني بريرة فقالت كاتبت  رضي الله عنيا

، أهلي على تسع أواق في كل عام أوقيه فأعينيني
فقلت إن أحب أهلك أن أع ها له  ع ة واح ة 
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ويكون لي ولاؤك فعلت فذهبت بريرة إلى أهليا 
فقالت له  فأبوا علييا فجاءت من عن ه  ورسول 
الله صلى الله عليه وسل  جالس فقالت: إني عرضت 
عليي  فأبوا إلا أن يكون الولاء له ، فسمع النب 

 صلى الله صلى الله عليه وسل ، فأخبرت عائشة النب
خذييا واشترطي الولاء فإنما الولاء »عليه وسل  فقال: 

ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله  «لمن أعتق
 عليه وسل  في الناس فحم  الله وأثنى عليه ثم قال:

أما بع : ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في  »
كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فيو 

كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرط الله   باطل وإن
  (79)«أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق

 وجه الدلالة:
النب صلى الله عليه وسل  ق  صحح البيع  أنَّ  

حيث أبطل الشرط ولم يبطل   (80)وأبطل الشرط
طب في حيث قام صلى الله عليه وسل   العق   يخ 

الناس م عليمًا إيَّاه  قاع ة  وح ك  الإسلام في ذلك 
الأمر، وم ب ؤه في ذلك أنه لا يجوز اشتراط شرْطٍ ليس 
في كتاب الله، وهذا أصلٌ عظي  عن  الفقياء، فتأمَّل  

أن ي رسِّخ  ،كيف استطاع النب صلى الله عليه وسل 
قاع ة فقيية اعتم   علييا الفقياء في كثيٍر من 

وعلى هذا   سائل، ولا سيما في أبواب المعاملاتالم
  فالشرط باطل والبيع جائز

قال ابن المنذر:" خبر بريرة ثابت ولا نعل  خبراً و     
وق  أثبت النب صلى  ثابتًا يعارضه والقول به يجب،

  (81)الله عليه وسل  البيع، وأبطل الشرط، وبه نقول"
 ونوقش من وجوه:

أم أن ه      ذا الش      رط خ      اص في قص      ة  الوجووووووه الأول:
عائش   ة رض   ي الله عني   ا، واحتم   ل ه   ذا الإذن الم   ؤجمنين 

وإبطال   ه في ه   ذه القص   ة الخاص   ة وه   ي قض   ية ع   ين لا 
عم   وم له   ا، وأن الحكم   ة في إذن   ه ثم إبطال   ه أن يك   ون 
أبلغ في قطع عادتُ  في ذل ك وزج ره  ع ن مثل ه، كم ا 
في أذن له     ص   لى الله علي   ه وس   ل  في الإح   رام ب   الحي 

حج  ة ال  وداع ثم أم  ره  بفس  خه وجعل  ه عم  رة بع     أن 
أحرموا بالحي، وإنم ا فع ل ذل ك ليك ون أبل غ في زج ره  
وقطعي  عما اعت ادوه م ن من ع العم رة في أش ير الح ي، 
وق         تحتم       ل المفس        ة اليس       يرة لتحص       يل مص       لحة 

  (82)عظيمة
 وأجيب عنه:

  (83)بأن التخصيص لا يثبت إلا ب ليل
أن هشام بن عروة هو الذي اختص  الوجه الثاني:

بقول:"واشترطي له  الولاء"، ولم ينقل ذلك إلا 
  فقول هشام غير محفوظ في الح يث، حيث (84)عنه

  (85)ولم يتابع علييا ،لم ترو هذه الزيادة إلا من طريقه
 وأجيب عنه من وجوه:

أن هشام بن عروة ثقة حافظ، والح يث متفق  الأول:
 على صحته، فلا وجه لرده 

بأن القول بتفرَّد هشام بن عروة وكان ق   والثاني:
ساء حفظه، واختلط في آخر عمره، وأنه لم يتابع، 
بأن الح يث ق  روي من طرق أخرى، كما ق  تابعه 

 أيضا بعض الثقات:
أ   أنه رواه سييل بن أ  صالح، عن أبيه، عن -

هريرة رضي الله عنه، قال: أرادت عائشة رضي 
  (86) الله عنيا

اك وشعبة، عن عب  الرحمن بن القاس ،  - ورواه سُي
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  (87) عن القاس ، عن عائشة رضي الله عنيا
أنه ق  رواه عب  الواح  بن أيمن، عن أبيه، عن  -

عائشة رضي الله عنيا، وهو ح يث صحيح 
  (88)عنه

كما رواه منصور، والأعمش، وأبو معشر زياد  -
بن كليب، عن إبراهي ، عن الأسود، عن 

 عائشة  
ورواه أسامة بن زي ، عن الزهري، عن القاس ،  -

 عن عائشة 
: فق  تابع هشام بن عروة،  (89)أما عن المتابعات -

  (90)كل من: الزهري، عن عروة، عن عائشة
اه وكذلك أبو الزناد، عن عروة، عن عائشة  ورو 

 أبو الزبير المكي، عن عروة، عن عائشة 
أن هذه اللفظة وعلى فرض أنها غير  والثالث:

محفوظة، فيمكن تأويليا على معنى أن لا تبالي بما 
يقولون ولا تعبئي بقوله ، فإن الولاء لا يكون إلاّ 
لمعتق، وليس ذلك على أن يشترطه له  قولًا ويكون 

عنى الذي ذكرته خلفاً لموعود شرط، وإنما هو على الم
من أنه  يحلّون، وقوله  ذلك لا يلتفت إليه إذا كان 

لغواً من الكلام خ لفاً من القول
(91)  

أن القوم كانوا ق  رغبوا في بيعيا فأجازه  والرابع:
رسول الله صلى الله عليه وسل ، وأذن لعائشة رضي 
الله عنيا في إمضائه وكانوا جاهلين بحك  ال ِّين في أن 
الولاء لا يكون إلّا لمعتق، وطمعوا أن يكون الولاء له  
بلا عتق، فلما عق وا البيع وزال ملكي  عنيا، ثبت 

ة فأعتقتيا، وصار الولاء لها؛ لأن ملك رقبتيا لعائش
الولاء من حقوق العتق وتوابعه، فلما تنازعوه قام 
رسول الله صلى الله عليه وسل  فبيّن أن الولاء في 

قضية الشريعة إنما هو لمن أعتق، وأن من شرط شرطاً 
  (92)لا يوافق حك  كتاب الله عز وجل فيو باطل

ولاء" أي أن معنى قوله "واشترطي له  ال والخامس:
الشافعي رضي الله الإمام عليي ، وهذا منقول عن 

﴿له     ، وغيرهما  كما قال تعالى: (94)والمزني ،(93)عنه
أي عليي  اللعنة  وقيل إن الشرط إنما    (95)ٱللَّعن ة ﴾

كان في العتق لا في البيع، على أنه صلى الله عليه 
لتقرر وسل  أراد بهذا الشرط إبطال الولاء لغير المعتق 

الشرط عليه، وإن كان مشروطاً فكان حكمه 
  (96)مخصوصًا

بأنه لا يصح حمله على: واشترطي  وأجيب عنه:
 عليي  الولاء:

لأن اللام على أصليا لا يجوز أن يع ل بها عن  -أ
  فاللام لا ت ل بوضعيا على (97)ذلك إلا ب ليل

الاختصاص النافع، بل ت ل على مطلق الاختصاص، 
للفظ ما ي ل على الاختصاص النافع فق  يكون في ا
  (98)وق  لا يكون

أن سياق الح يث وكثير من ألفاظه ينفي هذا  -ب
لأنه صلى الله عليه وسل  زجر عن ذلك  ؛التأويل

ما بال رجال يشترطون »فقال صلى الله عليه وسل : 
شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في  
كتاب الله فشرطه باطل كتاب الله أحق، وإنما الولاء 

أن »ولما روى هشام عن أبيه عن عائشة «  لمن أعتق
ك فقال: ما النب صلى الله عليه وسل  خطب في ذل

بال رجال منك  يقول أح ه  أعتق يا فلان والولاء 
وروى عب الله بن يوسف «  لي، إنما الولاء لمن أعتق

أرادت »عن مالك عن نافع عن عب الله بن عمر 
عائشة أن تشتري جارية لتعتقيا قال أهليا على أن 
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ولاءها لنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسل  لا 
وهذا نص في «  لولاء لمن أعتقيمنعك ذلك، فإن ا
  (99)منع ذلك التأويل

ولأنه أمرها به ولا يأمرها بفاس ؛ لأن الولاء لها  -ج
بإعتاقيا فلا حاجة إلى اشتراطه، ولأنه  أبوا البيع إلا 
أن تشترط له  الولاء فكيف يأمرها بما عل  أنه  لا 
يقبلونه؟ وأما أمرها بذلك فليس بأمر على الحقيقة 

صيغة أمر بمعنى التسوية، كقوله تعالى وإنما هو 
﴿ٱست غفير له    أ و لا  ت ست غفير له   ﴾
، وقوله تعالى: (100)

﴿ ٱصل وه ا ف ٱصبري واْ أ و لا  ت صبري واْ﴾
التق ير:   (101)

اشترطي له  الولاء أو لا تشترطي، ولهذا قال عقبه 
  (102)«فإنما الولاء لمن أعتق»

بل   العق  نفسهأن الشرط لم يكن في  الوجه الثالث:
  قال ابن الجوزي: ليس (103)كان سابقا أو متأخراً

في الح يث أن اشتراط الولاء والعتق كان مقارنا للعق  
فيحمل على أنه كان سابقا للعق  فيكون الأمر بقوله 

  (104)اشترطي مجرد الوع  ولا يجب الوفاء به
وس ل  ي أمر باستبعاد أنه صلى الله علي ه وأجيب عنه: 

شخص       ا أن يع         م       ع علم       ه بأن       ه لا يف       ي ب       ذلك 
  (105)الوع 
والحاصل أن هشام بن عروة وإن كان ثقة، ولكنه      

ليس بمعصوم، وأن اللفظة التي أتى بها في الح يث" 
واشترطي له  الولاء"  خطأ، وأن الولاء يكون لمن 

 أعتق كما قال صلى الله عليه وسل   
والصحيح أن ش رط لسنة:" قال البغوي في شرح ا     

ال   ولاء لم يك   ن في البي   ع، لك   ن الق   وم رغب   وا في بيعي   ا 
للعتق، وطمعوا في ولائيا لجيلي  بالحك  في أن الولاء 
لا يك   ون إلا للمعت   ق، فلم   ا عق     البي   ع، وزال ملكي     

عني  ا، وأعتقتي  ا عائش  ة، ب  ين له    الن  ب ص  لى الله علي  ه 
  المعت  ق وس  ل  حك    الش  رع، أن ال  ولاء لا يك  ون لغ  ير

ف  إن قي  ل: كي  ف وق    روي في الح   يث أن الن  ب ص  لى 
واش      ترطي له         خ      ذييا »الله علي     ه وس      ل  ق      ال له      ا: 

قلن  ا: ه  ذه اللفظ  ة تف  رد به  ا هش  ام، لم يوافق   ه « ال  ولاء
عليي   ا أح     م   ن ال   رواة، ف   إن اب   ن ش   ياب، روى ع   ن 
عروة، عن عائشة، أن النب صلى الله عليه وسل ، قال 

، وقال ت «قي، فإنم ا ال ولاء لم ن أعت قابتاعي وأعت»لها: 
ابتاعييا وأعتقييا، فإنما الولاء لمن »عمرة، عن عائشة: 

اشترييا وأعتقييا، »وقال القاس ، عن عائشة: « أعتق
اش ترطي »ولم ي ذكر أح   م ني  « أعت ق فإنما ال ولاء لم ن

ق    ال الش   افعي: وه    ذا أولى ب    ه، لأن    ه لا  « له     ال    ولاء
 علي  ه وس  ل  وفي مكان  ه يج  وز في ص  فة الن  ب ص  لى الله

من الله أن ينكر على الناس شرطا ب اطلا، وي أمر أهل ه 
بإج    ابتي  إلى باط     ل، وه     و عل    ى أهل     ه في الله أش      ، 

وقيل: لو صحت ه ذه اللفظ ة، كان ت  وعليي  أغلظ 
متأولة على معنى: لا تبالي ولا تعبئ ي بم ا يقول ون، ف إن 

ذن في ال   ولاء لا يك   ون إلا لمعت   ق، لا أن   ه أطل   ق له   ا الإ
ب   ليل م  ا روى عب    الواح    ب  ن أيم  ن،  اش  تراط ال  ولاء 

عن أبيه، عن عائشة، ع ن الن ب ص لى الله علي ه وس ل  
اش     ترييا وأعتقيي     ا ودع     يي  يش     ترطوا م     ا »أن     ه ق     ال: 

فأشار إلى أن ذلك الكلام لغو من جيتي  لا « شاءوا
وت أول الم زني  يلتفت إليه إلى أن يبين له  الحك  بع  ه 

فق    ال: معن    اه اش    ترطي « اش    ترطي له      ال    ولاء»قول    ه: 
 ك  ولئ   عل يي  ال ولاء، كم ا ق ال الله س بحانه وتع الى:  أ  

عل    يي  اللعن    ة، وق    ال  [ أي25{ ]الرع     : ة  ن     عْ   اللَّ له     
[ أي: 7{ ]الإس    راء: ا  ي      فل  م   أْ س     ن أ  إي ج    ل ذك    ره:  و  

« اش   ترطي له     ال   ولاء»وت   أول بعض   ي  قول   ه:  عليي   ا 
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ال  ذي ظ  اهره الأم  ر وباطن  ه الني  ي،  عل  ى مع  نى الوعي    
 [ 40 { ]فصلت: تٌ ئْ شي ا وا م  ل  م  كقوله عز وجل:  اعْ 

م   ا ب   ال رج   ال يش   ترطون ش   روطا ليس   ت في  »وقول   ه: 
يري    أنه  ا ليس  ت عل  ى حك    كت  اب الله، « كت  اب الله

في كت  اب الله  وعل ى موج  ب قض  اياه، ولم ي  رد أن  ه ل  يس
تاب الله مذكورا نصا، فإن ذكر الولاء غير موجود في ك

نص   ا، ولك   ن الكت    اب أم   ر بطاع    ة الرس   ول ص    لى الله 
علي    ه وس    ل ، وأعل      أن س    نته بي    ان ل    ه، وق      جع     ل 
الرس ول ص  لى الله علي  ه وس  ل  ال ولاء لم  ن أعت  ق، فك  ان 
ذلك الحك  مضافا إلى الكتاب على ه ذا المع نى، والله 

  ا ه(106)"أعل 
لأن هذا الشرط لا منفعة فيه لأح  فلا يوجب و  -2

وهذا لأن فساد البيع في مثل هذه الشروط  الفساد،
لتضمنيا الربا وذلك بزيادة منفعة مشروطة في العق  
لا يقابليا عوض ولم يوج  في هذا الشرط؛ لأنه لا 
منفعة فيه لأح  إلا أنه شرط فاس  في نفسه لكنه لا 

  (107)يؤجثر في العق  فالعق  جائز والشرط باطل
 أدلة القول الثالث: 

است ل أصحاب القول الثالث بأن الشرط صحيح 
ب لالة الكتاب والسنة والإجماع، والبيع صحيح، 

 :والاعتبار مع الاستصحاب، وع م ال ليل المنافي
 :(108)أما الكتاب

﴿ي َٰأ ي  ي ا ٱلَّذيين  ء ام ن واْ أ وف واْ فقال الله تعالى: -1
بيٱلع ق ودي﴾
 (109)  

ف ٱع يل واْ و ل و ك ان  ذ ا ق ربَ َٰ ﴿ و إيذ ا ق لت   وقال تعالى:  
و بيع ي ي ٱللَّهي أ وف واْ ﴾
 (110)  

 ولا﴾    ﴿ و أ وف واْ بيٱلع ي ي إينَّ ٱلع ي   ك ان  م سوقال تعالى:  

(111)  

ي   واْ ٱللَّه  مين ق بل  لا  وقال تعالى:   ﴿ و ل ق   ك ان واْ ع َٰ
  (112) ولا﴾    ي  و ل ون  ٱلأ دب َٰر  و ك ان  ع ي   ٱللَّهي م س

 وجه الاستدلال من الآيات الكريمة:
أن الله سبحانه وتعالى أمر بالوفاء بالعقود وهذا    

عام، وكذلك أمر بالوفاء بعي  الله وبالعي ، وق  
دخل في ذلك ما عق ه المرء على نفسه ب ليل قوله: 

ف ل على  ،(113)﴾ولق  كانوا عاه وا الله من قبل﴿
ي خل فيه ما عق ه المرء على نفسه وإن أن عي  الله 

لم يكن الله ق  أمر بنفس ذلك المعيود عليه قبل 
العي  كالنذر والبيع إنما أمر بالوفاء به؛ ولهذا قرنه 

وإذا قلت  فاع لوا ولو كان ذا قربَ ﴿بالص ق في قوله 
لأن الع ل في القول خبر  (114) ﴾وبعي  الله أوفوا

ء بالعي  يكون في القول يتعلق بالماضي والحاضر والوفا
  (115)المتعلق بالمستقبل 

 ومن السنة النبوية:
كنت »أنه قال  (116)بح يث جابر رضي الله عنه -2

مع النب صلى الله عليه وسل  في سفر فاشترى مني 
إلى أهلي، فلما  -يعني ركوبه -جملًا واستثنيت حم ْلانه

بلغت أتيته بالجمل، فنق ني ثمنه، ثم رجعت، فأرسل 
أتراني ماكستك لآخذ جملك، خذ »في أثري، فقال: 

  (117)«جملك، ودراهمك فيو لك 
أن يشترط النب صلى الله أنه لا يجوز وجه الدلالة: 

عليه وسل  في عق ه شرطاً فاسً ا، ف ل ذلك على 
  (118)صحة البيع والشرط

ونوقش الاستدلال بحديث جابر رضي الله عنه من 
 وجوه:

أنه لم يكن بيعًا مقصودًا، وإنما أراد  الوجه الأول: 
النب صلى الله عليه وسل  بره والإحسان إليه بالثمن 
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من أخذه وفي طرق الح يث على وجه لا يستحي 
دلالة على هذا؛ لرواية سالم بن أ  الجع  أن النب 
صلى الله عليه وسل  أعطاه الثمن ورد عليه الجمل 
وقال: " أتراني إنما ماكستك لآخذ جملك خذ جملك 
ودراهمك فيما لك "  ف ل ذلك على أنه صلى الله 

  (119)عليه وسل  إنما أراد منفعته لا مبايعته
، فق  العق  نفسهأن الشرط لم يكن في  :والثاني

  وي ل عليه أنه جاء في (120)شرط بع  صحة العق 
بعض ألفاظه: "فلما نق ني الثمن شرطت حملاني إلى 

  (121)الم ينة"
ولأنها قضية عين يتطرق إلييا احتمالات  والثالث:

  (122)ولا عموم لها، فلا دلالة فييا
لأن في  ؛(123)أن في الح يث فيه اضطراباً والرابع:

  «أنه باعه واشترط ظيره إلى الم ينة » بعض رواياته:
  (124) «أنه أعاره ظيره إلى الم ينة» وفي بعضيا:

 ويجاب عن وجوه المناقشة الأربعة:
أنه لم يكن بيعًا مقصودًا، وإنما  أما عن الوجه الأول:

مجرد مساومة؛ فيرده ما جاءت به روايات الح يث من 
توافرت أركانه من إيجاب وقبول أنه كان بيعًا حقيقيًا 

وثمن، ففي الح يث أن النب صلى الله عليه وسل  
وهذا لا ينافي حقيقة أن النب   (125) «اشتراه بأوقية»

صلى الله عليه وسل  أراد منفعة جابر رضي الله عنه 
 والإحسان إليه 

العق  بأن الشرط لم يكن في  الوجه الثاني:وأما عن 
وإنما كان بع  العق ، فيرده ما جاء في رواية  نفسه

فبعته » الصحيحين، من قول جابر رضي الله عنه: 
  (126)«على أن لي ف  ق ار ظيره، حتى أبلغ الم ينة

  الوجه الثالث: عن وأما

أن الح يث واقعة عين لا عموم لها؛ فيجاب عنه ب   
بأن الأصل في أحكام الشرع العموم، فإذا ورد اللفظ 

على سبب خاص وكان مستقلًا بنفسه يجرى  العام
ة في لفظ   ن الحجعلى عمومه ولا يستقل بنفسه؛ لأ

وق  أجمع  الشارع لا في السؤجال، أو السبب 
وم آية القذف وعموم آية اللعان      ون على عم  المسلم

بن أمية وامرأته، وأكثر  وإن كانت نزلت في هلال
فالعبرة  أحكام الشرع العامة وردت لأسباب خاصة؛

بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، بحيث يحمل على 
عمومه ولا يقتصر على سببه، حتى ي ل ال ليل على 

  (127)إرادة القصر على السبب
وأما الإجابة عن الوجه الرابع بأن الحديث 

  مضطرب:
فيجاب عنه بأن الإمام البخاري نفسه بع  أن أورد   

وأصح روايات ح يث جابر قال:" الاشتراط أكثر 
  ف ل ذلك على ترجيح إمام الصنعة (128)عن ي"

لروايات الاشتراط فانتفى الاضطراب المزعوم؛ لأن 
شرط الاضطراب عن  أهل الح يث هو تساوي 
الروايات وتكافئيا، بأن تروى بطرق مختلفة، فيروى 
بعضيا على وجه، وبعضيا على وجه آخر مخالف له، 

ترجحت  ولا مرجح لإح اهما على الأخرى، أما إذا
إح اهما لوجه من وجوه الترجيح بأن يكون راوييا 
أحفظ، أو أكثر صحبة للمروي عنه، أو غير ذلك، 
فالحك  للراجحة، ولا يطلق عليه حينئذ وصف 

  (129)المضطرب، ولا يكون له حكمه
من ح يث  (130)روى أبو داود وال ارقطني -3

سليمان بن بلال ح ثنا كثير بن زي  عن الولي  بن 
رباح عن أ  هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
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الصلح »وسل  قال رسول الله صلى الله عليه وسل  
جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم 

  (131) «حلالًا، والمسلمون على شروطي 
 ونوقش:

والمراد به الشروط الجائزة وليس هذا بأنه عام مخصوص 
  (132)منيا

من ح يث كثير  (133)وق  روى الترمذي والبزار -4
بن عب الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن 
ج ه: أن رسول الله صلى الله عليه وسل  قال: 

الصلح جائز بين المسلمين إلا ص لحًا حّرم حلالًا، »
طي  إلا شرطاً أو أحلَّ حرامًا، والمسلمون على شرو 

  (134)«حرَّم حلالًا، أو أحلّ حرامًا
أن الح يث جاء عامًا في وجوب  وجه الاستدلال:

الوفاء بالشروط، بما ي ل على صحة الشرط مالم 
يكون الشرط المانع  من ثميخالف نصوص الشرع، و 

من التصرف جائزاً لع م ورود ما دل على تحريمه 
 ومنعه 

 يحتج به:ونوقش بأن الحديث ضعيف لا   
قال ابن حزم:" أما الرواية عن النب صلى الله عليه     

وسل  فساقطة؛ لأنه انفرد بها كثير بن عب الله بن زي  
متفق على اطراحه، وأن  -وهو ساقط  -بن عمر 

  (135)الرواية عنه لا تحل"
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:" لكن كثير بن    

 يثه في عمرو ضعفه الجماعة  وضرب أحم  على ح
المسن ؛ فل  يح ث به  فلعل تصحيح الترمذي له 

  (136)لروايته من وجوه"
 ويجاب على ذلك من وجوه:

بأن ابن حزم ق  خلط بين كثير بن زي ، وكثير  الأول:
بن عب الله بن عمرو بن عوف، فقال كلامه السابق  
وتعقبه الخطيب البغ ادي بأن الح يث عن  أ  داود 

  عن الولي  بن رباح عن أ  من رواية كثير بن زي
هريرة، وعن  الترمذي من رواية كثير بن عب الله بن 
عمرو بن عوف عن أبيه عن ج ه، فيما اثنان اشتركا 
في الاس  وسياق المتن، واختلفا في النسب والسن ، 
فظنيما ابن حزم واح ا وكثير بن زي  لم يوصف 

  (137)بشيء مما قال بخلاف كثير بن عب الله
بأن كثير بن عب الله المزني، وإن كان  :والثاني

، حتى رماه بعض الأئمة (138)الأكثرون على تضعيفه
وأنه بأنه كان أح  الكذابين، أو أح  أركان الكذب، 

يروي عن أبيه عن ج ه نسخة موضوعة لا يحل 
، إلا أن الإمام (139)ذكرها في الكتب ولا الرواية عنه

البخاري كان حسن الرأي فيه، وتبعه تلميذه الإمام 
الترمذي  قال الترمذي:" قلت لمحم  في ح يث كثير 
بن عب الله عن أبيه عن ج ه في الساعة التي ترجى في 
يوم الجمعة كيف هو؟ قال: هو ح يث حسن، إلا 

كان يحمل   -يعني الإمام أحم  بن حنبل –أن أحم  
  (140)عفه"على كثيٍر يض

بأن للح يث شاهً ا من ح يث أ  هريرة  والثالث:
وق  سبق  -رضي الله عنه يح  سَّن به على الأقل

  -تخريجه
أيضا عن محم  بن  (141)وق  روى أبو بكر البزار -5

عب  الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر قال: 
الناس على »قال رسول الله صلى الله عليه وسل  : 

  (142)«وافقت الحقشروطي  ما 
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وعلّق شيخ الإسلام بع  أن أورد هذه الأحاديث،     
وإن كان الواح  منيا  -فقال:" وهذه الأساني  

فاجتماعيا من طرق يش  بعضيا بعضا   -ضعيفًا
وهذا المعنى هو الذي يشي  له الكتاب والسنة، وهو 

  (143)حقيقة المذهب"
وبأحاديث الأمر بالوفاء بالعيود والمواثيق  -6

 :(144)كثير جً ا منياوالشروط، وهي  
ما في الصحيحين عن عب الله بن عمر قال: قال  -

من كن فيه كان  أربع»رسول الله صلى الله عليه وسل 
منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منين كانت فيه 
خصلة من النفاق حتى ي عيا: إذا ح ث كذب وإذا 
 «وع  أخلف وإذا عاه  غ ر وإذا خاص  فجر

(145)  
وفي الصحيحين عن عب الله بن عمر قال: قال  -

ينصب لكل غادر »رسول الله صلى الله عليه وسل  
  (146)«لواء يوم القيامة

وفي صحيح مسل  عن أ  سعي  عن النب صلى  -
لكل غادر لواء عن  استه يوم »الله عليه وسل  قال: 

لكل غادر لواء يوم »  وفي رواية:  (147) «القيامة
القيامة يعرف به بق ر غ رته، ألا ولا غادر أعظ  

 «من أمير عامّةٍ  -في صحيح مسل  "غ راً"-غ ْ رةً 
(148)  
 
 

 حاديث:وجه الاستدلال من هذه الأ
بالأمر بالوفاء بالعيود أن السنة ق  جاءت    

والشروط والعقود وبأداء الأمانة ورعاية ذلك والنيي 
عن الغ ر ونقض العيود والخيانة والتش ي  على من 

يفعل ذلك، ولما كان الأصل فييا الحظر والفساد إلا 
ما أباحه الشرع: لم يجز أن يأمر بها مطلقا ويذم من 

لقا، كما أن قتل النفس لما كان نقضيا وغ ر مط
الأصل فيه الحظر إلا ما أباحه الشرع أو أوجبه لم يجز 
أن يؤجمر بقتل النفوس ويحمل على الق ر المباح؛ 
بخلاف ما كان جنسه واجبا كالصلاة والزكاة فإنه 
يؤجمر به مطلقا، وإن كان لذلك شروط وموانع فينيى 

النفس عن الصلاة بغير طيارة وعن الص قة بما يضر 
ونحو ذلك، وكذلك الص ق في الح يث مأمور به وإن  
كان ق  يحرم الص ق أحيانا لعارض ويجب السكوت 
أو التعريض، وإذا كان جنس الوفاء ورعاية العي  
مأمورا به: عل  أن الأصل صحة العقود والشروط؛ إذ 
لا معنى للتصحيح إلا ما ترتب عليه أثره وحصل به 

الوفاء به، فإذا كان  مقصوده، ومقصود العق : هو
الشارع ق  أمر بمقصود العيود دل على أن الأصل 

  (149)فييا الصحة والإباحة
وروي: "أن عثمان رضي الله عنه باع داراً  -7

كما روى ذلك عمر     (150)يراً"واشترط س كناها ش
بن شبة في أخبار عثمان: أنه اشترى من صييب دارا 

  (151)وشرط أن يقفيا على صييب وذريته من بع ه
 وجه الدلالة:

أن الملك يستفاد به تصرفات متنوعة  فكما يجوز   
استثناء بعض المبيع وبعض منافعه، فإنه يجوز أيضًا 

وفاء استثناء بعض التصرفات كالمنع من البيع لحين ال
  (152)بباقي الثمن

 
 ونوقش:
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بأن القياس مق م على ح يث عثمان رضي الله 
  (153)عنه
أن العقود والشروط من باب الأفعال العادية،  -8

والأصل فييا ع م التحريم فيستصحب ع م التحريم 
فييا حتى ي ل دليل على التحريم، كما أن الأعيان: 

فصل  وق  الأصل فييا ع م التحريم، وقوله تعالى: 
عام في الأعيان والأفعال؛  (154)لك  ما حرم عليك {

وإذا لم تكن حرامًا لم تكن فاس ة؛ لأن الفساد إنما 
ينشأ من التحريم، وإذا لم تكن فاس ة كانت 

  (155)صحيحة
 القول الراجح:

بع  عرض الأقوال في المسألة وذكر أدلة كل فريق وما  
ورد علييا من مناقشات، فإن الذي يظير لي وأميل 
إليه والله أعل  هو رجحان القول الثالث بأن الشرط 
صحيح والبيع صحيح، وذلك لقوة أدلته، وأنه شرط 
لا ينافي مقتضى العق  بل يلائ  مقتضاه، وتظير 

لبائع في البيع بثمن مؤججل، أهميته في أنه استيثاق من ا
وق  أجمعوا على جواز شرط الرهن والضمين، فكذلك 
الشرط المانع من التصرف في المبيع، وكذلك لأنه ليس 
شرطاً مؤجبً ا، وإنما هو شرط مؤجقت معلق على وفاء 
المشتري بس اد باقي ثمن المبيع، فضلًا عن أن الراجح 

لم تخالف هو صحة الشروط المقترنة بالعق  مطلقًا ما 
 نصًا من نصوص الشريعة 

 
 
 
 
 

 
 
 

أثوور الشوورط المووانع موون التصوورف : المبحووث الثوواني
 وجزاء مخالفته

لبيان أثر الشرط المانع من التصرف وجزاء مخالفته،    
م  تقسي  هذا المبحث إلى مطلبين: نعالج في الأول 
الآثار المترتبة على القول بصحة الشرط المانع من 

جزاء مخالفة المشتري وفي الثاني:  المبيع التصرف في 
  الشرط المانع من التصرف

المطلب الأول: الآثار المترتبة على القول بصحة 
 الشرط المانع من التصرف في المبيع.

يترتب على القول بصحة الشرط المانع من التصرف   
في المبيع، أن يوج  مانع وعائق يحول بين المشتري 

التصرف فيه، بحيث لا يجوز  وبين المبيع يمنعه من
للمشتري أن يتصرف في هذا المبيع بأي تصرف من 
شأنه نقل ملكية المبيع لشخص آخر، أو ترتيب حق 

لا يجوز للمشتري بيع العين  من ثمعيني عليه، و 
المشتراة، أو تقرير حق رهن علييا، أو هبتيا والتبرع 

 بها لشخص آخر 
شتري وبين المبيع وكل هذه الموانع والعوائق بين الم   

متوقفة على قيام المشتري بالوفاء بباقي ثمن المبيع 
المؤججل، فإذا ما قام المشتري بالس اد الكامل للثمن، 
انتقلت إليه ملكية المبيع، وجاز له أن يتصرف فييا 
بجميع أنواع التصرف التي كانت ممنوعة في حقه من 
قبل تصرف المالك في ملكه، من بيع ورهن وهبة 

 ها وغير 
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كما يحق للبائع الرجوع على المشتري بما نقصه    - 
 الشرط من الثمن 

للبائع أيضًا أخذ المبيع مع الزيادة المنفصلة، إلا أن و -
يتصرف فيه المشتري تصرفا يمنع الرجوع فيه، فيأخذ 

 قيمته 
وللمشتري الرجوع بزيادة الثمن إن كان هو  -

الثمن، لما  المشترط؛ لأن البائع إنما سُح ببيعيا بهذا
يحصل له من الغرض بالشرط، والمشتري إنما سُح 
بزيادة الثمن من أجل شرطه، فإذا لم يحصل غرضه 
 وجب عليه أن يرجع بما سُح به، كما لو وج ه معيبًا 

أن تصرف المشتري في المبيع لا يحصل به ملك،  -
سواء اتصل به القبض أو لم يتصل، ومن ثم لا ينفذ 

بيع ولا هبة ولا غيرها من أنواع تصرف المشتري فيه ب
  (156)التصرفات

وعلى المشتري رد المبيع مع نمائه المتصل والمنفصل، -
وأجرة مثله م ة بقائه في ي ه، وإن نقص ضمن 
نقصه؛ لأنها جملة مضمونة، فأجزاؤها تكون مضمونة 

 أيضا 
وإن تلف المبيع في ي  المشتري فعليه ضمانه بقيمته -

بإذن مالكه فأشبه العارية،  يوم التلف؛ لأنه قبضه
وقيل: يلزمه قيمته أكثر ما كانت، فيخرج هاهنا على 
الغصب، وهو أولى؛ لأن العين كانت على ملك 
صاحبيا في حال زيادتُا، وعليه ضمان نقصيا مع 
زيادتُا، فكذلك في حال تلفيا، كما لو أتلفيا 

  (157)بالجناية
باع ملك وأنه إذا باع المشتري المبيع لم يصح؛ لأنه -

غيره بغير إذنه، وعلى المشتري رده على البائع الأول؛ 
لأنه مالك، ولبائعه أخذه حيث وج ، ويرجع المشتري 

الثاني بالثمن على الذي باعه  فإن تلف في ي  
المشتري الثاني، فللبائع مطالبة من شاء منيما؛ لأن 
الأول ضامن، والثاني قبضه من ي  ضامنه بغير إذن 

ضامنًا  فإن كانت قيمته أكثر من صاحبه، فكان 
ثمنه، فضمن الثاني لم يرجع بالفضل على الأول؛ لأن 
التلف في ي ه فاستقر الضمان عليه، فإن ضمن الأول 

  (158)رجع بالفضل على الثاني
وأنه لو كان المبيع داراً فبنى المشتري فييا بناء، أو  -

كانت أرضًا فغرس فييا غرسًا، لم يكن للبائع قلع 
، وقيل له: إما أن تعطيه قيمة بنائه وغرسه قائمًا، بنائه

وقال الإمام   (159)أو تقلعه وتعطيه ما نقص من قيمته
أبو حنيفة: ليس للبائع استرجاع ال ار ويأخذ قيمتيا 
من المشتري  وقال أبو يوسف ومحم : ينقض البناء 

  (160)وترد ال ار على بائعيا
المشتري إذا حصل زيادة في المبيع ثم تلفت يضمن -

تلك الزيادة؛ لأنها زيادة في عين مضمونة، أشبيت 
الزيادة في المغصوب، ويحتمل أن لا يضمنيا؛ لأنه 
دخل على أن لا يكون في مقابلة الزيادة عوض، 
فعلى هذا تكون الزيادة أمانة في ي ه، فإن تلفت 
بتفريطه أو ع وانه ضمنيا وإلا فلا، وإن تلفت العين 

الزيادة من القيمة، وضمنيا  بع  زيادتُا أسقط تلك
  (161)بما بقي من القيمة حين التلف

وأنه إذا أتلف البائع الثمن ثم أفلس فله الرجوع في -
المبيع وللمشتري أسوة الغرماء، وبهذا قال الشافعي، 
وقال أبو حنيفة: المشتري أحق بالمبيع من سائر 
الغرماء؛ لأنه في ي ه فكان أحق به كالمرتُن، فيقال 

إن المشتري لم يقبضه وثيقة فل  يكن أحق به  له : 
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كما لو كان وديعة عن ه بخلاف المرتُن فإنه قبضه 
  (162)على أنه وثيقة بحقه

المطلب الثاني: جزاء مخالفة المشتري الشرط 
 المانع من التصرف.

إن حكمنا بصحة الشرط المانع من التصرف،     
فأوفى المشتري بما شرط عليه، فق  م  البيع وانتقلت 

، وأما إذا لم يف -كما تق م-ملكية المبيع إليه
فق  اختلف القائلون بصحة  المشتري بما شرط عليه

الشرط المانع من التصرف في جزاء مخالفة المشتري لهذا 
، (163)عيةالشرط على وجيين، ذكرهما الشاف

 :(164)والحنابلة
يجبر المشتري على الوفاء بالشرط؛  الوجه الأول:

لاستحقاقه عليه بالشرط، ولأن الشرط المانع إذا صح 
 تعلق بعينه فيجبر عليه 

: لا يحبر المشتري على الوفاء بالشرط؛ الوجه الثاني
لاستقرار ملكه عليه، وعلى هذا يثبت للبائع خيار 

 ما شرطه له الفسخ، لأنه لم يسل  له 
 أدلة الوجه الأول:

يست ل لهذا الوجه على إجبار المشتري بتنفيذ   
مقتضى الشرط بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
الكثيرة في وجوب الوفاء بالعقود والعيود والشروط 
والمواثيق، وق  سبق ذكر بعضيا في أثناء ذكر أدلة 

البيع وأن القائلين بجواز الشرط المانع من التصرف في 
 الشرط صحيح والبيع صحيح 

كما يمكن أن يست ل له  أيضًا بأنه ق  ترتب على -
هذا الشرط حق البائع، فإن قيل إنه لا يجبر على 
تنفيذ الشرط مع وجود هذا الحق، يقال له : إن العق  
م  بالتراضي بين الطرفين، وع م مراعاة الحقوق يؤجدي 

المتعاق ين على إلى ضياعيا  فكل ما أوجبه واح  من 
نفسه، يكون للطرف الآخر أن يطلب منه ما أوجبه 
العق  من فعل أو ترك أو نفع ونحوه، ومن ثم يجبر 

 على الوفاء به 
 أدلة الوجه الثاني:

واست ل على ع م إجبار المشتري لتنفيذ مقتضى     
الشرط بأن الشرط لا يوجب فعل المشروط كما ما لو 

على هذا يكون للبائع ، و (165)شرط الرهن أو الضمين
 فسخ البيع واسترداد المبيع مرة أخرى 

 
 
 

 القول الراجح:
والذي يظير لي هو رجحان الوجه الثاني بأنه يثبت  

للبائع خيار الفسخ، وعليه فإن يسترد المبيع مرة 
 أخرى 

 والحمد لله رب العالمين.
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 الخاتمة

   

 الصالحات، والشكر له على ما وفق من إمهام هذا البحث، وأسأله المزي  من فضله  تت  بنعمه الذي لله الحم 
 وبع ، فق  أسفر البحث عن مجموعة من النتائي أبرزها فيما يأتي:

  ماله فيه منفعة" معنى الشرط في هذا البحث هو:" إلزام أح  المتعاق ين الآخر بسبب العق ، -1
محل المعتبر منيا ما كان في صلب العق  على ما ذهب إليه جميور الفقياء، وإن اعتبر الشافعية على الصحيح في  -2
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 الشرط  الذي ي شترط بع  مهام العق  في زمن خياري امجتلس والشرط، ك أنالمذهب والحنابلة، 
  ابن القي  صحة  الشرط المتق م على العق  أيضًاما رجَّح شيخ الإسلام ابن تيمية وتبعه تلميذه العلامة  -3
 فعل  أن تعريف التصرف الشرعي الذي يرتضيه الباحث هو: ما يص ر عن الشخص من قول أو -4
  الثمن بكامل وفائه حين إلىللمشتري   الشرط المانع من التصرف هو: إيقاف الأثر الناقل للملكية أن مفيوم -5
اختلف الفقياء في حك  الشرط المانع من التصرف في المبيع على ثلاثة أقوال: القول الأول: أن الشرط باطل   -6

  القول الثالث: أن الشرط صحيح والبيع صحيح القول الثاني: أن الشرط باطل والبيع صحيح والبيع باطل  
 صحيح أن الراجح في حك  الشرط المانع من التصرف: أن الشرط صحيح والبيع  -7
 تعارض الأحاديث في بيع وشرط إلى  في هذه المسألة يرجع سبب الخلاف -8
لا يجوز للمشتري أن يتصرف في هذا المبيع بأي ه يترتب على القول بصحة الشرط المانع من التصرف في المبيع أن -9

  تصرف من شأنه نقل ملكية المبيع لشخص آخر
اختلف القائلون بصحة الشرط المانع من التصرف في جزاء مخالفة المشتري لهذا الشرط على وجيين:  -10

يثبت للبائع خيار  ، وإنما: لا يحبر المشتري على الوفاء بالشرط، والثانييجبر المشتري على الوفاء بالشرطأح هما: 
 ، وهو ما رجحه الباحث الفسخ
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 هوامش البحث
                                                           

 (. 19/404(، تاج العروس )7/329(، لسان العرب )8/13( ينظر: المحكم والمحيط الأعظم )(1
 (. 2/1130( ينظر: المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن )(2
 (.3/260( مقاييس اللغة )(3
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م )(4  (. 1/40( غريب الحديث للقاسم بن سلاا
(، البحر المحيط في أصول الفقه 1/435(، شرح مختصر الروضة )5/2041(، نفائس الأصول في شرح المحصول )82شرح تنقيح الفصول )ص( (5
 .(1/452(، شرح الكوكب المنير )2/760(، تشنيف المسامع )4/437)

(، 3/57( ط مؤسسة الرسالة، المحصول للرازي )2/188(، المستصفى )2/303وينظر في تعريفات أخرى للشرط عند الأصوليين: أصول السرخسي )
( ط دار ابن عفان، شرح التلويح على 1/406(، الموافقات للشاطبي )1/179روضة الناظر )(، 2/309صول الأحكام للآمدي )أالإحكام في 

 (.1/279التوضيح )
  .(2/230(، الروض المربع )1/519)(، غاية المنتهى 2/286(، منتهى الإرادات )4/50( المبدع في شرح المقنع )(6
 (.4/41( غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر )(7
(، حاشية العدوي على شرح 5/242(، رد المحتار )6/96(، البحر الرائق )4/64(، تبيين الحقائق )4/141( ينظر: بدائع الصنائع )(8

(،  3/454(، نهاية المحتاج )4/296(، تحفة المحتاج )5/376هاية المطلب )(، ن3/28(، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )5/36الخرشي)
 (.4/392(، حاشية الروض المربع )3/201كشاف القناع )

 (. 375، 9/374(، المجموع شرح المهذب )25، 5/24( ينظر: بحر المذهب )(9
 .(2/230) (، الروض المربع3/66(، مطالب أولي النهى )2/37( ينظر: شرح منتهى الإرادات )(10
(، 20/378(، مجموع الفتاوى )4/173(، المستدرك على مجموع الفتاوى )302القواعد النورانية )ص، (4/108( ينظر: الفتاوى الكبرى )(11

(29/353 .) 
 -رحمه الله -ن ( ط دار الكتب العلمية، ووافقهما الشيخ ابن عثيمي3/107( وما بعدها، ط دار ابن الجوزي، )4/551( ينظر: إعلام الموقعين )(12

 (.225، 8/224على صحة الشرط المتقدم وتأثيره في العقد، كما في الشرح الممتع )
(، لسان العرب 1/545(، أساس البلاغة )8/303(، المحكم والمحيط الأعظم )4/1386(، الصحاح تاج اللغة )12/114ينظر: تهذيب اللغة )( (13

 (.24/20(، تاج العروس )9/190)
 (.  3/1219(، المعجم المؤصل لألفاظ القرآن الكريم )24/12،20( ، تاج العروس )3/343(، مقاييس اللغة )12/114ينظر: تهذيب اللغة )( (14
 (.  1/545ينظر: أساس البلاغة )( (15
 (.  3/1219(، المعجم المؤصل لألفاظ القرآن الكريم )24/18( ، تاج العروس )9/190ينظر: لسان العرب )( (16
مجموع (، 8/318فتح القدير لابن الهمام ) ،(7/182بدائع الصنائع للكاساني )، (215، 146، 2/140(، )1/209ينظر: أحكام القرآن ) ((17

:" وأيضا: فإن التصرفات جنسان: عقود وقبوض. كما قال شيخ الإسلام (4/14(، الفتاوى الكبرى )166(، القواعد النورانية )ص29/20الفتاوى )
 ...".ا.هصلى الله عليه وسلم في قوله: " رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى جمعهما النبي

(. وقيل هو:" كل ما يصدر عن الشخص المميز بإرادته قولًا كان أو فعلًا، ويرتب 413( المدخل في الفقه الإسلامي، د. محمد مصطفى شلبي، )ص (18
(.  وقيل هو:" ما يصدر 269معيناً سواء كان له أو عليه".ا.ه. ينظر: أثر العرف في التشريع الإسلامي، د. السيد صالح عوض، )ص  الشارع عليه أثراً 

م مدكور، )ص   (.519عن الشخص المميز بإرادته ويرتب عليه الشارع نتيجة ما". ينظر: المدخل للفقه الإسلامي، د. محمد سلاا
(، المدخل الوسيط لدراسة الشريعة الإسلامية 147وينظر للمزيد من تعريفات التصرف: العرف والعادة في رأي الفقهاء،د. أحمد فهمي أبو سنة )ص

 .(210والفقه والتشريع، د. نصر فريد واصل )ص
 (.201( الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، محمد أبو زهرة، )ص(19
(، 1/117( وما بعدها، قواطع الأدلة )1/140(، التلخيص في أصول الفقه )20(، اللمع في أصول الفقه )ص1/250يب والإرشاد )( ينظر: التقر (20

(، نهاية الوصول في دراية 4/1637(، نفائس الأصول )1/158(، روضة الناظر )2/267(، المحصول )90(، المنخول )ص72المستصفى )ص
  (.1/194ضة )(، شرح مختصر الرو 3/1133الأصول )

 (.206-203(، الأشباه والنظائر للسيوطي )ص2/10(، )1/150( ينظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي )(21
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 ( بلفظ" 3/135(. وجاءت القاعدة عند القرافي في الفروق )285(، الأشباه والنظائر للسيوطي )ص2/143( قواعد الأحكام في مصالح الأنام )(22

( بلفظ"  إن كل تصرف كان من العقود كالبيع أو غير العقود كالتعزيرات وهو لا يحصل 3/238أن كل تصرف لا يترتب عليه مقصوده لا يشرع "ا.ه، )
 ..ا.ه مقصوده فإنه لا يشرع ويبطل إن وقع". فلذلك امتنع بيع الحر وأم الولد ونكاح المحرم وذوات المحرم فإن مقاصد هذه العقود لا تحصل بها"

 (.2/46(، ترتيب الفروق واختصارها )3/106وينظر: المنثور في القواعد )
وا إلى أن ( ويلاحظ أن الشرط المانع من التصرف وإن كان لا يتعلق بحق الاستعمال والاستغلال، وليس له عليهما أي تأثير، إلا أن بعض الفقهاء ذهب(23

أو يهبها، فليس له أيضًا أن يقربها، وبذلك يظهر تأثير الشرط المانع من التصرف على حق استعمال الشخص إذا اشترى جارية واشترط عليه ألا يبيعها 
أنه ( في تسويغ منع وطء الجارية كأثر للشرط المانع من التصرف بقوله:"  9/404وقد قال العلامة ابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود ) ،المبيع

 ع من القربان هو الشرط وأن وطئها يتضمن إبطال ذلك الشرط لأنها قد تحمل فيمتنع عودها إليها".ا.هعلل ذلك بالشرط فدل على أن المان
(، البحر 1/203(، الجوهرة النيرة )6/392(، المحيط البرهاني )5/170(، بدائع الصنائع )2/53(،تحفة الفقهاء )13/13( ينظر: المبسوط )(24

 (.4/129ح باب العناية بشرح الوقاية )(، فت3/435(، النهر الفائق )6/93الرائق )
مناهج التحصيل ، (2/672عقد الجواهر الثمينة )، (3/1149(، التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة )2/479( ينظر:شرح التلقين )(25

مختصر خليل للخرشي  (، شرح4/373( ط دار الفكر، مواهب الجليل )4/372(،التاج والإكليل )171(، القوانين الفقهية )ص312، 6/311)
 .(5/51(، منح الجليل )5/152(، شرح الزرقاني على مختصر خليل )5/80)

وإذا باع الرجل الرجل العبد على أن لا يبيعه من فلان، أو على أن لا يستخدمه، أو على أن ينفق عليه  ( قال الإمام الشافعي:" 7/107( ينظر: الأم )(26
ه فاسد؛ لأن هذا كله غير تمام ملك ولا يجوز الشرط في هذا إلا في موضع واحد وهو العتق اتباعًا للسنة".ا.ه، كذا، أو على أن يخارجه فالبيع فيه كل

(، روضة الطالبين 9/368(، المجموع شرح المهذب )8/205(، فتح العزيز )5/135البيان )(،  5/376(،نهاية المطلب )5/312الحاوي الكبير )
 .(32، 2/31(، أسنى المطالب )3/410)

( قال ابن مفلح:" نصره 6/192(،الفروع )2/421( ط مكتبة القاهرة، الممتع في شرح المقنع )4/171( ط دار الفكر، )4/309( ينظر: المغني )(27
 .( ط هجر11/233( ط دار الكتب العلمية، الإنصاف )4/56القاضي وأصحابه".ا.ه، المبدع )

  .(9/376( ينظر: المجموع شرح المهذب )(28
(، رد 6/93(، البحر الرائق )8/181(، البناية شرح الهداية )6/392(، المحيط البرهاني )5/170(، بدائع الصنائع )2/53ر:تحفة الفقهاء )( ينظ(29

 (.5/87المحتار )
  .(6/312( ينظر: مناهج التحصيل )(30
( ط 11/233(، الإنصاف )4/56، المبدع )(2/421(، الممتع في شرح المقنع )6/192( ط دار الفكر، الفروع )4/309( ينظر: المغني )(31

 (.3/193(، كشاف القناع )2/31هجر، شرح منتهى الإرادات )
وبه قال أبو ثور ، وهو الناقل لهذا القول عن الشافعي، وليس يعرف له ولا يحفظ عنه ( عن هذا القول:" 5/315( قال الماوردي في الحاوي الكبير )(32

نهاية المطلب  وينظر:لأن الشرط الفاسد لا يصح معه البيع في موضع بحال، فليس جائز أن يكون مذهبا".ا.ه، إلا من جهة أبي ثور، ووجهه ضعيف؛ 
 .(9/369المجموع شرح المهذب )، (5/376)

(، شرح السنة 5/135(، البيان للعمراني )5/312(، الحاوي الكبير )15/328(، التمهيد لابن عبد البر )2/77) ( ينظر: فتاوى قاضيخان(33
 ( ط دار الفكر. 4/309(، المغني )8/148)

 (.6/119( ينظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر )(34
مواهب الجليل ولا بأس أن يشترط ألا يبيع ولا يهب حتى يقبض الثمن".ا.ه، قال مالك: ( وجاء فيه:" 12/746( ينظر: الجامع لمسائل المدونة )(35

 .(5/80شرح مختصر خليل للخرشي )، (4/373)
وأكثر المتأخرين من أصحابه على القول المبطل لهذا الشرط، وربما تأولوا قوله: جائز أي العقد جائز". ( وجاء فيها:" 4/82( ينظر: الفتاوى الكبرى )(36

 ( ط هجر. 11/234(، الإنصاف )3/26اعد وتحرير الفوائد لابن رجب، القاعدة الخامسة والثلاثون بعد المئة )تقرير القو 
وبقية نصوصه تصرح بأن مراده الشرط أيضًا، واتبع في ذلك القصة المأثورة عن عمر وابن مسعود (:" 4/82( قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى )(37

 (.29/137ثة من الصحابة".ا.ه، مجموع الفتاوى )وزينب امرأة عبدالله، الثلا
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 (.  9/376(، المجموع شرح المهذب )5/135(، البيان للعمراني )5/312( ينظر: الحاوي الكبير )(38
 (.9/369( ينظر: المجموع شرح المهذب )(39
 ( ط دار الحديث.3/178( ط الحلبي، )2/160( ينظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد )(40
 .(5/135(، البيان )5/313الحاوي الكبير) (،4/373مواهب الجليل ) (،13/14المبسوط ) (ينظر:(41
  (.4361( برقم )4/335( ط دار الكتب العلمية، والطبراني في المعجم الأوسط )128( أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث )ص(42
 (.5/313(، الحاوي الكبير )13/14( ينظر: المبسوط )(43
 (.3/73ينظر: الوسيط في المذهب )( (44
  (.1301( برقم )3/527( بيان الوهم والإيهام )(45
( عن مدلول مصطلح الغرابة عند النووي :" وهذه العبارة 98قال السيوطي في تحفة الأبرار بنكت الأذكار)ص. (9/368المجموع شرح المهذب )( (46

 يستعملها فيما لا يجده".ا.ه
« تذنيبه»(:" هذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب السنن والمسانيد، وبيض له الرافعي في 499-6/497بدر المنير )قال ابن الملقن في ال( (47

 ورواه أبو محمد بن حزم في محلاه.. ".ا.ه« شرح المهذب»واستغربه النووي في 
 يق عبدالله بن عمرو مقال".ا.ه(:" رواه الطبراني في الأوسط، وفي طر 6386( برقم )4/85وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ) 

 (.12/11(، عمدة القاري )51، 5/50(. وينظر: فتح الباري )192، 10/191( شرح النووي على مسلم )(48
 (.8/147( ينظر: شرح السنة )(49
(، 2379( برقم )3/115( متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المساقاة، باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل، )(50

 (.80( )1543( برقم )3/1173ومسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب من باع نخلًا عليها ثمر، )
 (. 9/367( ينظر: المجموع شرح المهذب )(51
 (.4/129( ينظر: فتح باب العناية بشرح الوقاية )(52
 (. 8/147( ينظر: شرح السنة )(53
 ( ط دار ابن الجوزي. 163، 4/162( ط دار الكتب العلمية، )250، 2/249( إعلام الموقعين )(54
 (.377، 9/376( ينظر: المجموع شرح المهذب )(55
(، ومسلم في صحيحه،  2168( برقم )3/73( متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل، )(56

 (.1504(، برقم )2/1141العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق، ) كتاب
 (.  7/270( ينظر: المحلى بالآثار )(57
( ثم قال شيخ الإسلام:" 286-284(، القواعد النورانية )ص162-29/160(، مجموع الفتاوى )97، 4/96( ينظر: الفتاوى الكبرى )(58

د يجعلون كل ما لم يؤذن فيه إذن خاص: فهو عقد حرام، وكل عقد حرام فوجوده كعدمه، وكلا والمخالفون في هذه القاعدة من أهل الظاهر ونحوهم ق
   المقدمتين ممنوعة، كما تقدم".ا.ه

 ( ط دار الكتب العلمية.1/262( ينظر: إعلام الموقعين )(59
 (. 29/137(، مجموع الفتاوى )5/135(، البيان )2/23( ينظر: المهذب )(60
( ط 10932( برقم )11/239( ط مؤسسة زايد، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى )2280( برقم )4/890موطأ، )( أخرجه مالك في ال(61

 (.21757( برقم )4/425(، وابن أبي شيبة )14291( برقم )8/56عبد الرزاق في المصنف )هجر، و 
 (. 2/23( ينظر: المهذب )(62
(، 4/74(، المغني )2/225(، حاشية قليوبي على شرح المحلي على المنهاج )4/476(. وينظر: بحر المذهب )29/137( مجموع الفتاوى )(63

 (، 5/80مطالب أولي النهى )
 (.5/135(، البيان )2/23( ينظر: المهذب )(64
 (.5/313( ينظر: الحاوي الكبير )(65
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 (.13/15( ينظر: المبسوط )(66
 (.13/15مبسوط )( ينظر: ال(67
 (.13/15( ينظر: المبسوط )(68
 (.13/15( ينظر: المبسوط )(69
 ( ط دار الفكر.4/309( ينظر: المغني )(70
 ( ط دار الفكر.4/309( ينظر: المغني )(71
 ( ط دار الفكر.4/309( ينظر: المغني )(72
 (.13/15( ينظر: المبسوط )(73
 (.5/170( ينظر: بدائع الصنائع )(74
 (.4/129باب العناية بشرح الوقاية ) ( ينظر: فتح(75
 (.4/129( ينظر: فتح باب العناية بشرح الوقاية )(76
 (.9/377( ينظر: المجموع )(77
 (.9/376(، المجموع )5/313( ينظر: الحاوي الكبير )(78
 ( من البحث.12سبق تخريجه )ص( (79
 (.9/376(، المجموع )5/313( ينظر: الحاوي الكبير )(80
 (.6/119مذاهب العلماء لابن المنذر ) ( الإشراف على(81
 (.10/140شرح النووي على مسلم )( ينظر: (82
 (.5/192فتح الباري )( ينظر: (83
 (.5/313( ينظر: الحاوي الكبير )(84
 (.9/110( ينظر: كفاية النبيه )(85
 (.15( )1505( برقم )2/1145صحيح مسلم )( (86
 (12، 11( )1504( برقم )2/1144صحيح مسلم )( (87
 (.3849( حديث رقم )15/78ينظر: العلل للدارقطني )( (88
 ( وما بعدها.15/78ينظر: العلل للدارقطني )( (89
 (7، 6( )1504( برقم )1142، 2/1141صحيح مسلم )( (90
(، التوضيح لشرح الجامع الصحيح 10/41في شرح البخاري ) (، الكواكب الدراري2/225(، المعلم بفوائد مسلم )4/66ينظر: معالم السنن )( (91

 (.5/91(، فتح الباري )14/431)
 (.4/66ينظر: معالم السنن )( (92
 (.9/125ينظر: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء )( (93
 (.4/65ينظر: معالم السنن )( (94
 (.25( سورة الرعد: الآية رقم )(95
 (.5/313( ينظر: الحاوي الكبير )(96
 (.4/55ينظر: المنتقى شرح الموطأ )( (97
 ( ط مؤسسة الرسالة.365ينظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام )ص( (98
 (.4/55ينظر: المنتقى شرح الموطأ )( (99

 (.80( سورة التوبة: الآية رقم )(100
 (.16( سورة الطور: الآية رقم )(101
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 (.3/194القناع ) كشاف،( ط دار الفكر4/309( ينظر: المغني )(102
 (.4/133(، حلية العلماء )9/378( ينظر: المجموع )(103
 (.5/192فتح الباري )( ينظر: (104
 (.5/192فتح الباري )( ينظر: (105
 (.156-8/154شرح السنة )( (106
 (.5/170( ينظر: بدائع الصنائع )(107
 .ت الدالة على الوفاء بالعقودسلام في ذكر الآيالإ( وقد أفاض شيخ ا144-29/138( ينظر: مجموع الفتاوى )(108
 (.1( سورة المائدة: الآية رقم )(109
 (.152(سورة الأنعام: الآية رقم )(110
 (.34( سورة الإسراء: الآية رقم )(111
 (.15( سورة الأحزاب: الآية رقم )(112
 (.34( سورة الإسراء: الآية رقم )(113
 (.34( سورة الإسراء: الآية رقم )(114
 (29/138)( ينظر: مجموع الفتاوى (115
 (.9/377(، المجموع )5/313( ينظر: الحاوي الكبير )(116
مسلم في (، و 2718( برقم )3/189إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز، )( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشروط، باب (117

 (. واللفظ لمسلم.109( )715( برقم )3/1221، )بيع البعير واستثناء ركوبهصحيحه، كتاب المساقاة، باب 
 (. 5/313( ينظر: الحاوي الكبير )(118
 (.9/112(، كفاية النبيه )9/377(، المجموع )5/136(، البيان )5/313( ينظر: الحاوي الكبير )(119
 (.9/112(،كفاية النبيه )9/377(، المجموع )5/313( ينظر: الحاوي الكبير )(120
ووقع في كلام القاضي أبي الطيب الطبري من الشافعية أن في بعض  (:"5/319في فتح الباري )(. قال ابن حجر 9/112( ينظر: كفاية النبيه )(121

وإن ثبتت طرق هذا الخبر فلما نقدني الثمن شرطت حملاني إلى المدينة واستدل بها على أن الشرط تأخر عن العقد لكن لم أقف على الرواية المذكورة 
 ".ا.ه أي قرره لي واتفقنا على تعيينه لأن الروايات الصحيحة صريحة في أن قبضه الثمن إنما كان بالمدينةفيتعين تأويلها على أن معنى نقدني الثمن 

 (.9/377( ينظر: المجموع )(122
 (.9/377( ينظر: المجموع )(123
 ( ط دار الحديث.3/179( ط الحلبي، )2/161( ينظر: بداية المجتهد )(124
 (.2718( برقم )3/189( صحيح البخاري )(125
 (.110( )715( برقم )3/1221(، صحيح مسلم )2967( برقم )4/51(، )2718( برقم )3/189( صحيح البخاري )(126
(، الإحكام في أصول 1/193(، قواطع الأدلة )2/150( وما بعدها، التلخيص في أصول الفقه )144( ينظر: التبصرة في أصول الفقه )ص(127

 .(4/269(، البحر المحيط )2/266(، كشف الأسرار )2/239) الأحكام للآمدي
 (.3/189( صحيح البخاري )(128

ا وأشار قوله قال أبو عبدالله هو المصنف الاشتراط أكثر وأصح عندي أي أكثر طرقا وأصح مخرجً (:" 321-5/318قال ابن حجر في فتح الباري )
ل وقع الشرط في العقد عند البيع أو كان ركوبه للجمل بعد بيعه إباحة من النبي صلى الله عليه بذلك إلى أن الرواة اختلفوا عن جابر في هذه الواقعة ه

وأصرح ما وقع في ذلك رواية النسائي المذكورة لكن اختلف فيها حماد بن زيد وسفيان بن عيينة، وحماد أعرف  ،وسلم بعد شرائه على طريق العارية
 ".ا.ه...ذكروه بصيغة الاشتراط أكثر عددًا من الذين خالفوهم وهذا وجه من وجوه الترجيح، فيكون أصح بحديث أيوب من سفيان. والحاصل أن الذين

(، الشذا الفياح من 43( ط دار الفكر، التقريب والتيسير للنووي )ص94، 93( )صالمضطرب -( ينظر: مقدمة ابن الصلاح )النوع التاسع عشر(129
 (.1/308(، تدريب الراوي )1/290(، فتح المغيث )1/212علوم ابن الصلاح )
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 رواه أبو داود بإسناد حسن أو صحيح.     قال عنه النووي: (. 9/376المجموع )( ينظر: (130
( برقم 3/426(، والدارقطني في السنن، كتاب البيوع، )3594( برقم )5/446( أخرجه أبو داود في السنن، كتاب الأقضية، باب في الصلح، )(131

( قال المحقق:" إسناده حسن. كثير بن 5091( برقم )11/488في صحيحه كما في الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان )وابن حبان (، 2890)
 زيد: هو الأسلمي، مختلف فيه، وهو حسن الحديث لابأس به. وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح غير الوليد بن رباح، وهو صدوق".

 (. 9/377( ينظر: المجموع )(132
 (.29/147ع الفتاوى )( ينظر: مجمو (133
ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح بين ( أخرجه الترمذي في السنن، كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب (134
ب الصلح، هذا حديث حسن صحيح"، وابن ماجه في السنن، كتاب الأحكام، با( ط الحلبي.قال الترمذي:" 1352( برقم )3/626، )الناس

( برقم 14/388( قال الذهبي في تعليقه:"واه"، والبزار في مسنده )7059( برقم )4/133(، والحاكم في المستدرك )2353( برقم )3/440)
 ( بلفظ" الصلح جائز بين المسلمين".8116)

 (.6/467( ينظر: المحلى بالآثار )(135
 (.29/147( ينظر: مجموع الفتاوى )(136
 (.8/415ذيب )( ينظر: تهذيب الته(137
( رقم 24/136(، تهذيب الكمال )893( رقم )2/221(، المجروحين لابن حبان )858( رقم )7/154( ينظر ترجمته في: الجرح والتعديل )(138

(4948). 
نسبه إلى كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزني المدني، ضعيف، أفرط من (:" 5617( رقم )460( قال ابن حجر في تقريب التهذيب )ص(139

 الكذب".
 (.3/238الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على مسند الإمام أحمد ) وينظر:(. 8/422( تهذيب التهذيب )(140
 (.29/147(، مجموع الفتاوى )4/89ينظر: الفتاوى الكبرى )( (141
 ".ق الحقوالناس على شروطهم ما واف ،المنحة مردودة( بلفظ:" 5408( برقم )12/32أخرجه البزار في مسنده )( (142

 .«المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق»(، بلفظ:" 2310( برقم )2/57وفي الباب عن عائشة مرفوعًا عند الحاكم في المستدرك )
 (.29/147( ينظر: مجموع الفتاوى )(143
 (.145، 29/144( ينظر: مجموع الفتاوى )(144
(، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب بيان خصال 34( برقم )1/16)أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب علامة المنافق، ( (145

 (.106( )58( برقم )1/78المنافق، )
(، ومسلم في صحيحه،  7111( برقم )9/57أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الفتنن، باب إذا قال عند قوم شيئًا، ثم خرج فقال بخلافه، )( (146

( واللفظ للبخاري، وعند مسلم بلفظ: "يرفع لكل غادر لواء"،وأيضًا: "لكل 9( )1735( برقم )3/1359)كتاب الجهاد والسير، باب تحريم الغدر، 
 غادر لواء يوم القيامة".

 (.15( )1738( برقم )3/1361أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب تحريم الغدر، )( (147
 (.16( )1738( برقم )3/1361تحريم الغدر، )أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب ( (148
 (.29/146( ينظر: مجموع الفتاوى )(149
 (5/136( البيان للعمراني )(150
 (.29/137(، مجموع الفتاوى )4/82الفتاوى الكبرى )( ينظر: (151
 (.29/137(، مجموع الفتاوى )4/82الفتاوى الكبرى )( ينظر: (152
    (5/137(ينظر: البيان للعمراني )(153
 119الأنعام، آية  سورة:( (154
 (.29/150( ينظر: مجموع الفتاوى )(155
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 (.4/172( ينظر: المغني )(156
 (.4/173( ينظر: المغني )(157
 (.4/174( ينظر: المغني )(158
 (.5/317( ينظر: الحاوي الكبير )(159
 (.5/304( ينظر: بدائع الصنائع )(160
 (.4/175( ينظر: المغني )(161
 (.4/175( ينظر: المغني )(162
 (.5/315ينظر: الحاوي الكبير ) ((163
 (.4/171( ينظر: المغني )(164
 (.4/171( ينظر: المغني )(165

 
 
 

 فيرس المصادر والمراجع
 القرآن الكريم       
 أثر العرف في التشريع الإسلامي، د  السي  صالح عوض، ط دار الكتاب الجامعي    1
 ط مؤجسسة الرسالة ه(، 702إحكام الأحكام شرح عم ة الأحكام؛ لابن دقيق العي  )ت  2
ه (، تحقيق عب  631لأ  الحسن سيف ال ين علي بن أ  علي الآم ي )ت الإحكام في أصول الأحكام؛   3

 لبنان -دمشق -الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت
القاهرة،  –ه (، مطبعة الحلب 683بن مودود الحنفي )ت عب الله بن محمود الاختيار لتعليل المختار؛ ل  4

  م 1937 -ه   1356
ه ( تحقيق: محم  باسل عيون 538مود بن عمرو بن أحم ، الزمخشري جار الله )ت أساس البلاغة؛ لمح  5

  م 1998 -ه   1419لبنان،الطبعة: الأولى،  –السود، دار الكتب العلمية، بيروت 
 –ه (، دار المعرفة 204عب الله محم  بن إدريس المطلب القرشي المكي )ت أ  الأم؛ للإمام الشافعي   6

  م1990ه /1410بيروت، 
في معرفة الراجح من الخلاف )المطبوع مع المقنع والشرح الكبير(؛ لعلاء ال ين أبو الحسن علي بن الإنصاف   7

رْداوي )ت 
 
ال كتور عب   -لمحسن التركي ه (  تحقيق: ال كتور عب الله بن عب  ا 885سليمان بن أحم  الم

جميورية مصر العربية، الطبعة:  -الفتاح محم  الحلو، : هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، القاهرة 
 م 1995 -ه   1415الأولى، 

ه (، 970زين ال ين بن إبراهي  بن محم ، المعروف بابن نجي  المصري )ت البحر الرائق شرح كنز ال قائق؛ ل  8
ه (، 1138تكملة البحر الرائق لمحم  بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري )ت بع   وفي آخره:
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 وبالحاشية: منحة الخالق لابن عاب ين، دار الكتاب الإسلامي 
ه (،  502)في فروع المذهب الشافعي(؛ للروياني، أ  المحاسن عب  الواح  بن إسُاعيل )ت بحر المذهب   9

 م 2009لبنان، الطبعة: الأولى، -بيروت-الكتب العلميةتحقيق طارق فتحي السي ، دار 
ونهاية المقتص ؛ لأ  الولي  محم  بن أحم  بن محم  بن أحم  بن رش  القرطب، الشيير بابن ب اية امجتتي    10

 م  2004 -ه  1425القاهرة،  –ه (، دار الح يث 595رش  الحفي  )ت 
بو بكر بن مسعود بن أحم  الكاساني الحنفي )ت في ترتيب الشرائع؛ لعلاء ال ين، أب ائع الصنائع   11

 م 1986 -ه  1406لبنان، الطبعة: الثانية، -بيروت-ه (، دار الكتب العلمية587
ه (، 855محم  محمود بن أحم  بن موسى الغيتابَ الحنفى، ب ر ال ين العينى )ت البناية شرح اله اية؛ لأ    12

  م2000 -ه   1420لأولى، بيروت، لبنان، الطبعة: ا -دار الكتب العلمية 
ه (، 558في مذهب الإمام الشافعي؛ لأ  الحسين يحيى بن أ  الخير العمراني اليمني الشافعي )ت البيان   13

 م  2000 -ه  1421ج ة، الطبعة: الأولى،  –تحقيق قاس  محم  النوري، دار المنياج 
لأ  الولي  محم  بن أحم  بن رش  القرطب والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة؛ البيان والتحصيل   14

لبنان، الطبعة: الثانية،  –ه (، تحقيق د محم  حجي وآخرين، دار الغرب الإسلامي، بيروت 520)ت 
 م 1988 -ه   1408

من جواهر القاموس؛ لمحمّ  بن محمّ  بن عب  الرزاّق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى تاج العروس   15
 م 1965ه (، تحقيق مجموعة من المحققين، دار اله اية للطباعة والنشر والتوزيع، 1205الزَّبي ي )ت 

لمختصر خليل؛ لمحم  بن يوسف بن أ  القاس  بن يوسف العب ري الغرناطي، أ  عب الله التاج والإكليل   16
  م 1994-ه 1416لبنان،الطبعة: الأولى، -بيروت-ه (، دار الكتب العلمية897المواق المالكي )ت 

ه (،  743عثمان بن علي بن محجن، فخر ال ين الزيلعي الحنفي )ت تبيين الحقائق شرح كنز ال قائق؛ ل  17
ه (،  1021الحاشية: شياب ال ين أحم  بن محم  بن أحم  بن يونس بن إسُاعيل بن يونس الشِّلْبي  )ت 

  ه   1313بولاق، القاهرة، الطبعة: الأولى،  -المطبعة الكبرى الأميرية 
ه (، تحقيق محم  عوض مرعب، 370م  بن أحم  بن الأزهري الهروي، أ  منصور )ت ذيب اللغة؛ لمحتُ  18

  م2001بيروت، الطبعة: الأولى،  –دار إحياء التراث العر  
في فقه الإمام الشافعي؛ لمحيي السنة، أ  محم  الحسين بن مسعود بن محم  بن الفراء البغوي التيذيب   19

 -بيروت-تحقيق عادل أحم  عب  الموجود، علي محم  معوض، دار الكتب العلميةه (،  516الشافعي )ت 
 م 1997 -ه   1418لبنان، الطبعة: الأولى، 

ه (، مصطفى  972م  أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه الحنفي )ت تيسير التحرير ؛ لمح  20
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 م(  1932 -ه   1351مصر ) -البا  الْحل بي 
بكر بن علي بن محم  الح ادي العبادي الزَّبيي ييّ اليمني الحنفي  على مختصر الق وري،لأ  الجوهرة النيرة  21

 ه  1322ه (، المطبعة الخيرية، الطبعة: الأولى، 800)ت: 
 ه ( 1088م  بن أحم  بن علي البيوتي الخ لْو تي )ت حاشية الخلوتي على منتيى الإرادات، لمح  22
لمحم  بن أحم  بن عرفة ال سوقي المالكي  على مختصر خليل لل ردير؛ حاشية ال سوقي على الشرح الكبير   23

 بيروت، ب ون طبعة وب ون تاريخ-ه (، دار الفكر1230)المتوفى: 
شرح زاد المستقنع؛ لعب  الرحمن بن محم  بن قاس  العاصمي الحنبلي النج ي )ت حاشية الروض المربع   24

 ه   1397 -ه (،  )ب ون ناشر(، الطبعة: الأولى 1392
بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، مكتبة حاشية الصاوي على الشرح الصغير =    25

 م 1952 -ه   1372مصطفى البا  الحلب، عام النشر: 
لأ  العباس أحم  بن محم  الخلوتي، الشيير بالصاوي المالكي حاشية الصاوي على الشرح الصغير؛    26

   دار المعارف، ب ون طبعة وب ون تاريخ ه (، الناشر:1241)المتوفى: 
شرح العلامة جلال ال ين المحلي على منياج الطالبين للشيخ محيي ال ين حاشيتا قليو  وعميره على   27

بيروت،  –ه (، دار الفكر 957ه (، وأحم  البرلسي عميرة ) 1069النووي؛ لأحم  سلامة القليو  )
 م1995-ه 1415

علي بن أحم  بن مكرم الصعي ي الع وي )ت حاشيته الع وي على كفاية الطالب الرباني؛ لأ  الحسن   28
 م 1994 -ه  1414بيروت، تاريخ النشر:  –ه (، الناشر: دار الفكر 1189

في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني؛ لأ  الحسن علي بن محم  بن محم  الحاوي الكبير   29
لبنان، الطبعة الأولى،  –ه(، دار الكتب العلمية، بيروت 450الشيير بالماوردي )ت  بن حبيب،

 م 1999-ه 1419
في معرفة مذاهب الفقياء؛ لسيف ال ين أبو بكر محم  بن أحم  الشاشي القفال، الناشر: حلية العلماء   30

 م  1988المملكة الأردنية الهاشمية، عمان، الطبعة الأولى،  -مكتبة الرسالة الح يثة 
بن عاب ين، محم  أمين بن عمر ؛ لاللحصفكي شرح تنوير الأبصار للتمرتاشي رد المحتار على ال ر المختار  31

بيروت، الطبعة الثانية، -ه (، الناشر: دار الفكر1252بن عب  العزيز عاب ين ال مشقي الحنفي )ت 
 م 1992 -ه 1412

ه (، الناشر: دار 1051ر بن يونس البيوتي )ت: بشرح زاد المستنقع مختصر المقنع؛ لمنصو الروض المربع   32
  ه  1438الكويت، الطبعة الأولى،  –الركائز للنشر والتوزيع 
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ه (، المكتب 676وعم ة المفتين؛ لأ  زكريا محيي ال ين يحيى بن شرف النووي )ت روضة الطالبين   33
 م 1991 -ه 1412عمان، الطبعة الثالثة،  -دمشق -الإسلامي، بيروت

ه (، الناشر: دار الرسالة العالمية،الطبعة 273ماجه؛ لأ  عب الله محم  بن يزي  القزويني )ت سنن ابن   34
 م  2009 -ه   1430الأولى، 

سنن أ  داود؛ لأ  داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن ش اد بن عمرو الأزدي   35
سْتاني )ت   م  2009 -ه   1430الأولى،  ه (، الناشر: دار الرسالة العالمية، الطبعة275السِّجي

ه (، تحقيق وتعليق أحم  محم  279سنن الترمذي؛ لمحم   بن عيسى بن س وْرة أ  عيسى الترمذي)ت   36
 مصر  –شاكر وآخرين،، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البا  الحلب 

ر: مركز هجر للبحوث ه (، الناش 458لأ  بكر أحم  بن الح س ين بن عليٍّ البييقي )ت السنن الكبير؛   37
 2011 -ه   1432وال راسات العربية والإسلامية )ال كتور / عب  السن  حسن يمامة(، الطبعة: الأولى، 

 م 
ه (، 772شمس ال ين محم  بن عب الله الزركشي المصري الحنبلي )ت شرح الزركشي على مختصر الخرقي؛    38

 م  1993 -ه   1413الناشر: دار العبيكان، الطبعة: الأولى، 
المنياج شرح صحيح مسل  بن الحجاج؛ لأ  زكريا محيي ال ين يحيى بن شرف شرح النووي على مسل =   39

 ه 1392بيروت، الطبعة: الثانية،  –ه(، الناشر: دار إحياء التراث العر  676النووي )ت 
العباس شياب ال ين أحم  بن إدريس بن عب  الرحمن المالكي الشيير بالقرافي  شرح تنقيح الفصول؛ لأ   40

    م1973 -ه   1393ه(، شركة الطباعة الفنية المتح ة، الطبعة الأولى، 684)ت 
ه(، 449ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عب  الملك )ت شرح صحيح البخاري لابن بطال؛   41

 م 2003 -ه  1423الطبعة الثانية،  السعودية، الرياض، -مكتبة الرش  
ه (، الناشر: دار 1101بن عب الله الخرشي المالكي أبو عب الله )ت شرح مختصر خليل للخرشي؛ لمحم    42

 بيروت، ب ون طبعة وب ون تاريخ –الفكر للطباعة 
دقائق أولي النيى لشرح المنتيى ؛ لمنصور بن يونس البيوتى الحنبلى )ت  شرح منتيى الإرادات=  43

 م 1993 -ه  1414ه(، الناشر: عالم الكتب، الطبعة الأولى، 1051
بيروت،  –ه (، دار العل  للملايين 393تاج اللغة وصحاح العربية؛ لأ  نصر الجوهري )ت  الصحاح  44

 م 1987 -ه 1407الطبعة الرابعة، 
وسننه وأيامه ؛ الجامع المسن  الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسل  صحيح البخاري=  45

(، الناشر: دار طوق النجاة، الطبعة: الأولى، 256لمحم  بن إسُاعيل أبو عب الله البخاري الجعفي)ت
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 ه 1422
المسن  الصحيح المختصر بنقل الع ل عن الع ل إلى رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ لمسل  صحيح مسل =  46

 لبنان -بيروت –دار إحياء التراث العر  ه (،: 261بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )ت 
العرف والعادة في رأي الفقياء عرض نظرية في التشريع الإسلامي؛ لل كتور أحم  فيمي أبو سنة، ط مطبعة   47

 م 1947الأزهر، 
في مذهب عالم الم ينة؛ لأ  محم  جلال ال ين عب الله بن نج  بن شاس المالكي )ت عق  الجواهر الثمينة   48

 م  2003 -ه   1423لبنان، الطبعة الأولى،  –الغرب الإسلامي، بيروت  ه (، دار616
لمحم  بن محم  بن محمود، أكمل ال ين أبو عب الله ابن الشيخ شمس ال ين ابن الشيخ العناية شرح اله اية؛   49

 بيروت، ب ون طبعة وب ون تاريخ –ه (، الناشر: دار الفكر 786جمال ال ين الرومي البابرتي )ت
في شرح البيجة الوردية؛ لزكريا بن محم  بن أحم  بن زكريا الأنصاري الشافعي، زين ال ين )ت لبيية الغرر ا  50

 ه (، الناشر: المطبعة الميمنية، ب ون طبعة وب ون تاريخ 926
ه (، 728تقي ال ين أبو العباس أحم  بن عب  الحلي  ابن تيمية )ت الفتاوى الكبرى؛ لشيخ الإسلام   51

   م 1987 -ه  1408بيروت، الطبعة الأولى، -العلمية الناشر: دار الكتب
ه (، الناشر: دار 861ال ين محم  بن عب  الواح  السيواسي المعروف بابن الهمام )ت فتح الق ير؛ لكمال    52

 بيروت، ، ب ون طبعة وب ون تاريخ -الفكر
ح الصالحي الحنبلي )ت ومعه تصحيح الفروع لعلاء ال ين علي بن سليمان المرداوي؛ لمحم  بن مفلالفروع   53

 م  2003 -ه   1424ه (، الناشر: مؤجسسة الرسالة، الطبعة الأولى 763
أنوار البروق في أنواء الفروق؛ لأ  العباس شياب ال ين أحم  بن إدريس بن عب  الرحمن المالكي  الفروق=   54

 ه (، الناشر: عالم الكتب، ب ون طبعة وب ون تاريخ 684الشيير بالقرافي )ت 
القاس ، محم  بن أحم  بن محم  بن عب الله، ابن جزي الكلب الغرناطي )المتوفى: انين الفقيية ؛ لأ  القو   55

 ه (، ب ون بيانات نشر 741
عن متن الإقناع؛ لمنصور بن يونس بن صلاح ال ين ابن حسن بن إدريس البيوتى الحنبلى كشاف القناع   56

 لبنان  –بيروت –ه (، الناشر: دار الكتب العلمية 1051)ت 
بن محم  بن علي الأنصاري، نج  ال ين، المعروف بابن الرفعة )ت كفاية النبيه في شرح التنبيه؛ لأحم    57

 م  2009ه (، تحقيق مج ي محم  سرور باسلوم، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 710
ه(، الناشر: 711ريقى )ت بن مكرم بن على، جمال ال ين ابن منظور الأنصاري الإفلسان العرب؛ لمحم    58

 ه  1414 -بيروت، الطبعة الثالثة  –دار صادر 
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ه (، الناشر: دار الكتب 884بن محم  بن عب الله بن محم  ابن مفلح )ت المب ع في شرح المقنع؛ لإبراهي    59
   م1997 -ه1418لبنان، الطبعة الأولى،  –العلمية، بيروت 

بيروت،  –ه (، الناشر: دار المعرفة 483ئمة السرخسي )ت بن أحم  بن أ  سيل شمس الأ المبسوط؛ لمحم   60
 م  1993 -ه  1414تاريخ النشر: 

ه(، الناشر: دار 1078الرحمن بن محم  الم عو بشيخي زاده )ت مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر؛ لعب    61
 إحياء التراث العر ، ب ون طبعة وب ون تاريخ 

ه(، الناشر: 728ن أبو العباس أحم  بن عب  الحلي  بن تيمية )ت تقي ال يمجموع الفتاوى؛لشيخ الإسلام   62
 م 1995ه/1416مجمع الملك في  لطباعة المصحف الشريف، الم ينة النبوية، عام النشر: 

ه(، الناشر: دار الكتب 458)ت:  الحسن علي بن إسُاعيل بن سي ه المرسي المحك  والمحيط الأعظ ؛ لأ   63
  م  2000 -ه 1421بيروت، الطبعة الأولى،  –العلمية 

ه (، 456محم  علي بن أحم  بن سعي  بن حزم الأن لسي القرطب الظاهري )ت المحلى بالآثار؛ لأ     64
 بيروت، ب ون طبعة وب ون تاريخ  –الناشر: دار الفكر 

الإمام أ  حنيفة   رضي الله عنه؛ لأ  المعالي برهان ال ين ابن م از ة   في الفقه النعماني فقهالمحيط البرهاني   65
  م  2004 -ه  1424لبنان، الطبعة: الأولى،  –ه (، دار الكتب العلمية، بيروت 616الحنفي )ت 

 ة  الم خل الوسيط ل راسة الشريعة الإسلامية والفقه والتشريع، د  نصر فري  واصل، المكتبة التوفيقية، القاهر   66
 م 1985-ه1405، 10الم خل في الفقه الإسلامي، د  محم  مصطفى شلب، ال ار الجامعية، بيروت، ط  67
 م 1996، 2الم خل للفقه الإسلامي، د  محم  سلّام م كور، دار الكتاب الح يث، القاهرة، ط  68
-العلميةه (، الناشر: دار الكتب 179الك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي الم ني )ت الم ونة؛ لم  69

  م1994 -ه  1415بيروت، ، الطبعة: الأولى، 
لأ  عب الله الحاك   محم  بن عب الله بن محم  بن حم ويه الضب النيسابوري، المست رك على الصحيحين؛   70

 –ه (، تحقيق: مصطفى عب  القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية 405المعروف بابن الب  يِّع )ت 
 م 1990 – 1411، بيروت، الطبعة: الأولى

تقي ال ين أبو العباس أحم  بن عب  الحلي  بن تيمية )ت المست رك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام؛ ل  71
ه (، الطبعة: 1421ه (، جمعه ورتبه وطبعه على نفقته: محم  بن عب  الرحمن بن قاس  )المتوفى: 728

 ه  1418الأولى، 
ه (  تحقيق: محم  عب  السلام عب  505طوسي )ت لأ  حام  محم  بن محم  الغزالي الالمستصفى؛   72

 م1993 -ه  1413الشافي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الأولى، 
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مسن  الإمام أحم  بن حنبل؛لأ  عب الله أحم  بن محم  بن حنبل بن هلال بن أس  الشيباني )ت   73
 م  2001 -ه 1421ه (، الناشر: مؤجسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 241

ه (، 292لأ  بكر أحم  بن عمرو بن عب  الخالق العتكي المعروف بالبزار )تمسن  البزار = البحر الزخار؛   74
الم ينة المنورة، الطبعة: الأولى،  -تحقيق محفوظ الرحمن زين الله وآخرين، ، الناشر: مكتبة العلوم والحك  

 م( 2009م، وانتيت 1988)ب أت 
في غريب الشرح الكبير؛ لأحم  بن  محم  بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس )ت نحو المصباح المنير   75

 بيروت  –ه (، الناشر: المكتبة العلمية 770
ه (، 235الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار؛ لأ  بكر بن أ  شيبة )ت المصنف لابن أ  شيبة =   76

 ه 1409الرياض، الطبعة: الأولى،  –تحقيق كمال يوسف الحوت، الناشر: مكتبة الرش  
ه (، تحقيق حبيب 211لأ  بكر عب  الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني )ت المصنف؛   77

بيروت، الطبعة: الثانية،  –الهن ، يطلب من: المكتب الإسلامي  -الرحمن الأعظمي، الناشر: امجتلس العلمي
 ه 1403

ه (، 1243المنتيى؛ لمصطفى بن سع  بن عب ه الرحيبانى الحنبلي )ت في شرح غاية مطالب أولي النيى   78
 م 1994 -ه  1415الناشر: المكتب الإسلامي، الطبعة: الثانية، 

ه (، الناشر: 388وهو شرح سنن أ  داود؛ لأ  سليمان حم ْ  بن محم  المعروف بالخطاّ  )ت معالم السنن   79
 م  1932 -ه   1351حلب، الطبعة: الأولى  –المطبعة العلمية 

لألفاظ القرآن الكريم )مؤجصَّل ببيان العلاقات بين ألفاظ القرآن الكريم بأصواتُا  المعج  الاشتقاقي المؤجصل  80
 م  2010القاهرة، الطبعة: الأولى،  –وبين معانييا(؛ د  محم  حسن حسن جبل، الناشر: مكتبة الآداب 

س ال ين محم  بن أحم  الخطيب الشربيني الشافعي )ت لشممغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج؛   81
 م 1994 -ه  1415بيروت، الطبعة: الأولى، -ه (، الناشر: دار الكتب العلمية 977

 ه 1405، 1المغني؛ لابن ق امة، ط دار الفكر، ط  82
الحنبلي،  محم  موفق ال ين عب الله بن أحم  بن محم  بن ق امة الجماعيلي المق سي ثم ال مشقيالمغني؛ لأ    83

  ه (، الناشر: مكتبة القاهرة 620الشيير بابن ق امة المق سي )ت 
ه(، تحقيق عب  السلام محم  هارون، 395بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي )ت  مقاييس اللغة؛ لأحم   84

 م 1979 -ه  1399الناشر: دار الفكر، عام النشر: 
 محم  أبو زهرة، دار الفكر العر ، القاهرة الملكية ونظرية العق  في الشريعة الإسلامية،   85
ونتائي لطائف التأويل في شرح الم ونة وحل مشكلاتُا؛ لأ  الحسن علي بن سعي  مناهي التحصيل   86
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 م  2007 -ه   1428ه (، الناشر: دار ابن حزم، الطبعة: الأولى، 633الرجراجي )ت بع  
ه (، الناشر: مطبعة السعادة 474الولي  سليمان بن خلف الباجي الأن لسي )ت المنتقى شرح الموطأ؛ لأ    87

 ه ،  1332بجوار محافظة مصر، الطبعة الأولى،  -
ه (، مؤجسسة 972تقي ال ين محم  بن أحم  الفتوحي الحنبلي الشيير بابن النجار )منتيى الإرادات؛  ل  88

 م 1999 -ه 1419بيروت، الطبعة: الأولى،  -الرسالة
ه (، 1299م  بن أحم  بن محم  عليش، أبو عب الله المالكي )ت الجليل شرح مختصر خليل؛  لمح منح  89

 م 1989ه /1409بيروت، تاريخ النشر:  –الناشر: دار الفكر 
شمس ال ين أبو عب الله محم  بن محم  بن عب  الرحمن الطرابلسي مواهب الجليل في شرح مختصر خليل؛ ل  90

 -ه 1412ه (، الناشر: دار الفكر، الطبعة: الثالثة، 954الر عيني المالكي )ت المغر ، المعروف بالحطاب 
   م1992

ه(، تحقيق د : محم  مصطفى 179لمالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي الم ني )ت الموطأ،   91
ت، الإمارا –أبو ظب  -الأعظمي، الناشر: مؤجسسة زاي  بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية 

 م  )رواية يحيى بن يحيى الليثي المصمودي(  2004 -ه   1425الطبعة: الأولى، 
لشمس ال ين محم  بن أ  العباس أحم  بن حمزة شياب ال ين الرملي )ت نهاية المحتاج إلى شرح المنياج؛   92

 م1984ه /1404 -ه (، الناشر: دار الفكر، بيروت، ط أخيرة 1004
ه (، الناشر: 478؛ لعب  الملك بن عب الله بن يوسف بن محم  الجويني )ت في دراية المذهبنهاية المطلب   93

 م 2007-ه 1428ج ة، الطبعة: الأولى،  -دار المنياج
  ال ين أبو السعادات المبارك بن محم  بن محم  بن محم  ابن عب  النياية في غريب الح يث والأثر؛  مجت  94

محمود محم  الطناحي،  -تحقيق: طاهر أحم  الزاوى ه (، 606الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير )ت 
 م 1979 -ه  1399بيروت،  -الناشر: المكتبة العلمية 

ي  الحنفي )ت النير الفائق شرح كنز ال قائق؛ ل  95 ه (، تحقيق أحم  1005سراج ال ين عمر بن إبراهي  بن نج 
 م 2002 -ه  1422بيروت، ، الطبعة: الأولى، -عزو عناية، الناشر: دار الكتب العلمية
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Fihris al-maṣādir wa-al-marājiʻ 

al-Qurʼān al-Karīm. 
1 Athar al-ʻurf fī al-tashrīʻ al-Islāmī, D. al-Sayyid Ṣāliḥ ʻAwaḍ, Ṭ 
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Dār al-Kitāb al-Jāmiʻī. 
2 .Iḥkām al-aḥkām sharḥ ʻUmdat al-aḥkām ; li-Ibn Daqīq al-ʻĪd 

(t702h), Ṭ Muʼassasat al-Risālah. 
3 al-Iḥkām fī uṣūl al-aḥkām ; li-Abī al-Ḥasan Sayf al-Dīn ʻAlī ibn 

Abī ʻAlī al-Āmidī (t 631h), taḥqīq ʻAbd al-Razzāq ʻAfīfī, al-Maktab al-

Islāmī, byrwt-dmshq-Lubnān 

4 .al-Ikhtiyār li-taʻlīl al-Mukhtār ; lʻbdāllh ibn Maḥmūd ibn 

Mawdūd al-Ḥanafī (t 683h), Maṭbaʻat al-Ḥalabī – al-Qāhirah, 1356 H-

1937 M 

5 .Asās al-balāghah ; li-Maḥmūd ibn ʻAmr ibn Aḥmad, al-

Zamakhsharī Jār Allāh (t 538h) taḥqīq : Muḥammad Bāsil ʻUyūn al-Sūd, 

Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, Bayrūt – Lubnān, al-Ṭabʻah : al-ūlá, 1419 H-

1998 M 

6 .al-umm ; lil-Imām al-Shāfiʻī Abī Allāh Muḥammad ibn Idrīs al-

Muṭṭalibī al-Qurashī al-Makkī (t 204h), Dār al-Maʻrifah – Bayrūt, 1410h 

/ 1990m 

7 .al-Inṣāf fī maʻrifat al-rājiḥ min al-khilāf (al-maṭbūʻ maʻa al-

Muqniʻ wa-al-sharḥ al-kabīr) ; li-ʻAlāʼ al-Dīn Abū al-Ḥasan ʻAlī ibn 

Sulaymān ibn Aḥmad almardāwy (t 885 H) taḥqīq : al-Duktūr Allāh al-

Fattāḥ Muḥammad al-Ḥulw, : Hajar lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr wa-al-

Tawzīʻ wa-al-Iʻlān, al-Qāhirah-Jumhūrīyat Miṣr al-ʻArabīyah, al-Ṭabʻah 

: al-ūlá, 1415 H-1995m. 
8 .al-Baḥr al-rāʼiq sharḥ Kanz al-daqāʼiq ; li-Zayn al-Dīn ibn 

Ibrāhīm ibn Muḥammad, al-maʻrūf bi-Ibn Nujaym al-Miṣrī (t 970h), wa-

fī ākhirihi : Takmilat al-Baḥr al-rāʼiq li-Muḥammad ibn Ḥusayn ibn ʻAlī 

al-Ṭūrī al-Ḥanafī al-Qādirī (t baʻda 1138h), wbālḥāshyh : Minḥat al-

Khāliq li-Ibn ʻĀbidīn, Dār al-Kitāb al-Islāmī 

9 .Baḥr al-madhhab (fī furūʻ al-madhhab al-Shāfiʻī) ; llrwyāny, Abī 

al-Maḥāsin ʻAbd al-Wāḥid ibn Ismāʻīl (t 502 H), taḥqīq Ṭāriq Fatḥī al-

Sayyid, Dār al-Kutub alʻlmyt-byrwt-lbnān, al-Ṭabʻah : al-ūlá, 2009M. 
10 .bidāyat al-mujtahid wa-nihāyat al-muqtaṣid ; li-Abī al-Walīd 

Muḥammad al-shahīr bi-Ibn Rushd al-Ḥafīd (t 595h), Dār al-ḥadīth – al-

Qāhirah, 1425h-2004 M. 
11 .Badāʼiʻ al-ṣanāʼiʻ fī tartīb al-sharāʼiʻ ; li-ʻAlāʼ al-Dīn, Abū Bakr 

ibn Masʻūd ibn Aḥmad al-Kāsānī al-Ḥanafī (t 587h), Dār al-Kutub 
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alʻlmyt-byrwt-lbnān, al-Ṭabʻah : al-thāniyah, 1406h-1986m. 
12 albnāyh sharḥ al-Hidāyah ; llghytābá al-Ḥanafī, Badr al-Dīn al-

ʻAynī (t 855h), Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah-Bayrūt, Lubnān, al-Ṭabʻah : al-

ūlá, 1420 H-2000M. 
13 al-Bayān fī madhhab al-Imām al-Shāfiʻī ; li-Abī al-Ḥusayn 

Yaḥyá ibn Abī al-Khayr al-ʻUmrānī al-Yamanī al-Shāfiʻī (t 558h), 

taḥqīq Qāsim Muḥammad al-Nūrī, Dār al-Minhāj al-ūlá, 1421 h-2000 

M. 
14 .al-Bayān wāltḥṣ li-Abī al-Walīd Muḥammad ibn (t 520h), taḥqīq 

D Muḥammad Ḥajjī wa-ākharīn, Dār al-Gharb al-Islāmī, Bayrūt – 

Lubnān, al-Ṭabʻah : al-thāniyah, 
15 .Tāj al-ʻarūs min Jawāhir al-Qāmūs ; lmḥmmd ibn Muḥammad 

ibn ʻAbd al-Razzāq al-Ḥusaynī, Abū al-Fayḍ, almlqqb bmrtḍá alzzabydy 

(t 1205h), taḥqīq majmūʻah min al-muḥaqqiqīn, Dār al-Hidāyah lil-

Ṭibāʻah wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ, 1965m. 
16 .al-Tāj wa-al-iklīl li-Mukhtaṣar Khalīl ; li-Muḥammad ibn Yūsuf 

ibn Abī al-Qāsim ibn Yūsuf al-ʻAbdarī al-Gharnāṭī, Abī Allāh Mawwāq 

al-Mālikī (t 897h), Dār al-Kutub alʻlmyt-byrwt-lbnān, al-Ṭabʻah : al-ūlá, 

1416h-1994m. 
17 Tabyīn al-ḥaqāʼiq sharḥ Kanz al-daqāʼiq ; li-ʻUthmān ibn ʻAlī 

ibn Miḥjan, Fakhr al-Dīn al-Zaylaʻī al-Ḥanafī (t 743 H), al-Ḥāshiyah : 

Shihāb al-Dīn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Yūnus ibn Ismāʻīl 

ibn Yūnus alshshilbīyu (t 1021 H), al-Maṭbaʻah al-Kubrá al-Amīrīyah-

Būlāq, al-Qāhirah, al-Ṭabʻah : al-ūlá, 1313 H. 4m. 
18 Tahdhīb al-lughah ; li-Muḥammad ibn Aḥmad ibn al-Azharī al-

Harawī, Abī Manṣūr (t 370h), taḥqīq Muḥammad ʻAwaḍ Murʻib, Dār 

Iḥyāʼ al-Turāth al-ʻArabī – Bayrūt 2001M 

19 .al-Tahdhīb fī fiqh al-Imām al-Shāfiʻī al-Shāfiʻī (t 516 H), taḥqīq 

ʻĀdil Aḥmad ʻAbd al-Mawjūd, ʻAlī Muḥammad Muʻawwaḍ, Dār al-

Kutub alʻlmyt-byrwt-Lubnān, al-Ṭabʻah : al-ūlá, 1418 H-1997m. 
20 .Taysīr al-Taḥrīr ; li-Muḥammad Amīn ibn Maḥmūd al-Bukhārī 

al-maʻrūf bi-Amīr bādshāh al-Ḥanafī (t 972 H), Muṣṭafá al-Bābī alḥlabī-

Miṣr (1351 H-1932 M.) 
21 .al-Jawharah al-nayyirah ʻalá Mukhtaṣar al-Qudūrī, li-Abī Bakr 

ibn ʻAlī ibn Muḥammad al-Ḥaddādī al-ʻAbbādī alzzabīdī al-Yamanī al-
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Ḥanafī (t : 800h), al-Maṭbaʻah al-Khayrīyah, al-Ṭabʻah : al-ūlá, 1322h. 
22 .Ḥāshiyat al-Khalwatī ʻalá Muntahá al-irādāt, li-Muḥammad ibn 

Aḥmad ibn ʻAlī al-Buhūtī alkhalwaty (t 1088 H) 
23 .Ḥāshiyat al-Dasūqī ʻalá al-sharḥ al-kabīr ʻalá Mukhtaṣar Khalīl 

lldrdyr ; li-Muḥammad ibn Aḥmad ibn ʻArafah al-Dasūqī al-Mālikī (al-

mutawaffá : 1230h), Dār alfkr-byrwt, bi-dūn Ṭabʻah wa-bi-dūn Tārīkh 

24 Ḥāshiyat al-Rawḍ al-murbiʻ sharḥ Zād al-mustaqniʻ ; li-ʻAbd al-

Raḥmān ibn Muḥammad ibn Qāsim al-ʻĀṣimī al-Ḥanbalī al-Najdī (t 

1392h), (bi-dūn Nāshir), al-Ṭabʻah : al-ūlá-1397 H. 
25 .Ḥāshiyat al-Ṣāwī ʻalá al-sharḥ al-Ṣaghīr = Bulghat al-sālik lʼqrb 

al-masālik ilá madhhab al-Imām Mālik, Maktabat Muṣṭafá al-Bābī al-

Ḥalabī, ʻām al-Nashr : 1372 H-1952 M 

26 .Ḥāshiyat al-Ṣāwī ʻalá al-sharḥ al-Ṣaghīr ; li-Abī al-ʻAbbās 

Aḥmad ibn Muḥammad al-Khalwatī, al-shahīr bālṣāwy al-Mālikī : Dār 

al-Maʻārif, bi-dūn Ṭabʻah wa-bi-dūn Tārīkh. 
27 .ḥāshiyatā Qalyūbī wʻmyrh ʻalá sharḥ al-ʻallāmah Jalāl lil-

Shaykh Muḥyī al-Dīn al-Nawawī ; li-Aḥmad al-Qalyūbī (1069 H), wa-

Aḥmad al-Burullusī ʻUmayrah (957h), Dār al-Fikr – Bayrūt, 1415h-

1995m 

28 .ḥāshiyatihi al-ʻAdawī ʻalá Kifāyat al-ṭālib al-rabbānī ; li-Abī al-

Ḥasan ʻAlī ibn Aḥmad bālʻdwy Bayrūt, Tārīkh al-Nashr : 1414h-1994m. 
29 .al-Ḥāwī al-kabīr fī fiqh madhhab al-Imām al-Shāfiʻī wa-huwa 

sharḥ Mukhtaṣar al-Muzanī ; li-Abī al-Ḥasan ʻAlī ibn Muḥammad ibn 

Muḥammad ibn Ḥabīb, al-shahīr bālmāwrdy Bayrūt – Lubnān, al-Ṭabʻah 

al-ūlá, 1419h-1999m. 
30 .Ḥilyat al-ʻulamāʼ fī maʻrifat madhāhib al-fuqahāʼ ; li-Sayf al-

Dīn Abū Bakr Muḥammad ibn Aḥmad al-Shāshī al-Qaffāl, al-Nāshir : 

Maktabat al-Risālah al-ḥadīthah-al-Mamlakah al-Urdunīyah al-

Hāshimīyah, ʻAmmān, al-Ṭabʻah al-ūlá, 1988 M. 
31 radd al-muḥtār ʻalá al-Durr al-Mukhtār llḥṣfky sharḥ Tanwīr al-

abṣār lil-Timirtāshī ; li-Ibn ʻĀbidīn, Muḥammad Amīn ibn ʻUmar ibn 

ʻAbd al-ʻAzīz ʻĀbidīn al-Dimashqī al-Ḥanafī (t 1252h), al-Nāshir : Dār 

alfkr-byrwt, al-Ṭabʻah al-thāniyah, 1412h-1992m. 
32 .al-Rawḍ al-murbiʻ bi-sharḥ Zād al-Mustanqaʻ Mukhtaṣar al-

Muqniʻ ; lmnṣwr ibn Yūnus al-Buhūtī (t : 1051h), al-Nāshir : Dār alrkāʼz 
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– al-Kuwayt, al-Ṭabʻah al-ūlá, 1438 H 

33 Rawḍat al-ṭālibīn wa-ʻumdat al-muftīn ; li-Abī Zakarīyā Muḥyī 

al-Dīn Yaḥyá ibn Sharaf al-Nawawī (t 676h), al-Maktab al-Islāmī, 

byrwt-dmshq-ʻAmmān, al-Ṭabʻah al-thālithah, 1412h-1991m. 
34 .Sunan Ibn Mājah ; li-Abī Allāh Muḥammad ibn Yazīd al-

Qazwīnī (t 273h), al-Nāshir : Dār al-Risālah al-ʻĀlamīyah, al-Ṭabʻah al-

ūlá, 1430 H-2009 M. 
35 .Sunan Abī Dāwūd ; li-Abī Dāwūd Sulaymān ibn al-Ashʻath ibn 

Isḥāq ibn Bashīr ibn Shaddād ibn ʻAmr al-Azdī alssijistāny (t 275h), al-

Nāshir : Dār al-Risālah al-ʻĀlamīyah, al-Ṭabʻah al-ūlá, 1430 H-2009 M. 
36 .Sunan al-Tirmidhī ; li-Muḥammad ibn ʻĪsá ibn sawrh Abī ʻĪsá 

al-Tirmidhī taḥqīq Aḥmad Muḥammad Shākir wa-Maṭbaʻat Muṣṭafá al-

Bābī al-Ḥalabī – Miṣr. 
37 .al-sunan al-kabīr ; li-Abī Bakr Aḥmad ibn alḥusayn al-Bayhaqī 

(t 458 H), al-Nāshir : Markaz Hajar lil-Buḥūth wa-al-Dirāsāt wa-al-

Islāmīyah (al-Duktūr / ʻAbd al-sanad Ḥasan Yamāmah), al-Ṭabʻah : al-

ūlá, - 2011 M. 
38 .sharḥ al-Zarkashī ʻalá Mukhtaṣar al-Khiraqī ; Shams al-Dīn 

Muḥammad ibn Allāh al-Zarkashī al-Miṣrī al-Ḥanbalī, al-Ṭabʻah : al-

ūlá, 1413 H-1993 M. 
39 .sharḥ al-Nawawī ʻalá mslm= al-Minhāj sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn 

al-Ḥajjāj ; li-Abī Zakarīyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyá ibn Sharaf al-Nawawī (t 

676h), al-Nāshir : Dār Iḥyāʼ al-Turāth al-ʻArabī – Bayrūt, al-Ṭabʻah : al-

thāniyah, 1392h 

40 .sharḥ Tanqīḥ al-Fuṣūl ; li-Abī al-ʻAbbās Shihāb al-Dīn Aḥmad 

ibn Idrīs ibn ʻAbd al-Raḥmān al-Mālikī al-shahīr bi-al-Qarāfī Sharikat 

al-Ṭibāʻah al-fannīyah al-Muttaḥidah, al-Ṭabʻah al-ūlá, 1393 H-1973m. 
41 .sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī li-Ibn Baṭṭāl ; Ibn Baṭṭāl ibn ʻAbd al-

Malik (t 449h), Maktabat al-Rushd-al-Saʻūdīyah, al-Riyāḍ, al-Ṭabʻah al-

thāniyah, 1423h-2003m. 
42 .sharḥ Mukhtaṣar Khalīl llkhrshy ; li-Muḥammad ibn Allāh al-

Kharashī al-Mālikī Abū Allāh (t 1101h), al-Nāshir : Dār al-Fikr lil-

Ṭibāʻah – Bayrūt, bi-dūn Ṭabʻah wa-bi-dūn Tārīkh 

43 .sharḥ Muntahá alʼrādāt= daqāʼiq ūlī al-nuhá li-sharḥ al-Muntahá 

; lmnṣwr ibn Yūnus albhwtá alḥnblá (t 1051h), al-Nāshir : ʻĀlam al-
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Kutub, al-Ṭabʻah al-ūlá, 1414h-1993M. 
44 .al-ṣiḥāḥ Tāj al-lughah wa-ṣiḥāḥ al-ʻArabīyah ; li-Abī Naṣr al-

Jawharī (t 393h), Dār al-ʻIlm lil-Malāyīn – Bayrūt, al-Ṭabʻah al-rābiʻah, 

1987m. 
45 Ṣaḥīḥ albkhāry=āljāmʻ al-Musnad al-ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min 

umūr Rasūl Allāh ṣallá Allāh ʻalayhi wa-sallam wsnnh wa-ayyāmuh al-

Bukhārī al-Juʻfī (t256), al-Nāshir : Dār Ṭawq al-najāh, al-Ṭabʻah : al-ūlá, 

1422h 

46 .Ṣaḥīḥ mslm=ālmsnd al-ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar bi-naql al-ʻAdl ʻan 

al-ʻAdl ilá Rasūl Allāh ṣallá Allāh ʻalayhi wa-sallam ; li-Muslim ibn al-

Ḥajjāj al-Nīsābūrī (t 261h), : Dār Iḥyāʼ al-Turāth al-ʻArabī – Bayrūt-

Lubnān. 
47 .al-ʻurf wālʻādh fī raʼy al-fuqahāʼ ʻarḍ Naẓarīyat fī al-tashrīʻ al-

Islāmī ; lil-Duktūr Aḥmad Fahmī Abū sanat, Ṭ Maṭbaʻat al-Azhar, 

1947m. 
48. ʻaqd al-Jawāhir al-thamīnah fī madhhab ʻĀlam al-Madīnah ; li-

Abī Muḥammad Jalāl al-Dīn Allāh ibn Najm al-Mālikī (t 616h), Bayrūt 

– Lubnān, al-Ṭabʻah al-ūlá, 1423 H-2003 M. 
49 .sharḥ al-Hidāyah ; li-Muḥammad Akmal al-Dīn Abū Allāh Ibn 

al-Shaykh Shams Jamāl al-Dīn al-Rūmī al-Bābartī al-Nāshir : Dār al-

Fikr – Bayrūt, bi-dūn Ṭabʻah wa-bi-dūn Tārīkh. 
50 .al-ghurar al-bahīyah fī sharḥ al-Bahjah al-wardīyah ; li-Zakarīyā 

ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Zakarīyā al-Anṣārī al-Shāfiʻī, Zayn al-

Dīn al-Maṭbaʻah al-Maymanīyah, bi-dūn Ṭabʻah wa-bi-dūn Tārīkh. 
51 .al-Fatāwá al-Kubrá ; li-Shaykh al-Islām Taqī al-Dīn Abū al-

ʻAbbās Ibn Taymīyah (t 728h), al-Nāshir : Dār al-Kutub alʻlmyt-byrwt, 

al-Ṭabʻah al-ūlá, 1408h-1987m. 
52 .Fatḥ al-qadīr ; li-Kamāl al-Dīn Muḥammad bi-Ibn al-humām (t 

861h), al-Nāshir : Dār alfkr-byrwt,, bi-dūn Ṭabʻah wa-bi-dūn Tārīkh. 
53 al-furūʻ wa-maʻahu taṣḥīḥ al-furūʻ li-ʻAlāʼ al-Dīn ʻAlī ibn 

Sulaymān Mardāwī ; lmḥmdālḥnbly (t 763h), al-Nāshir : Muʼassasat al-

Risālah, al-Ṭabʻah al-ūlá 1424 H-2003 M 
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Summary 

This research seeks to study the condition preventing the disposal of the 
sale, and in order to achieve this purpose and to show the impact of the 
existence of such a condition according to which the buyer is not required 
to take any action that would transfer the ownership of the thing sold or 
establish a right in kind on it; until the full price of the deferred sale is 
paid; This research was divided into a preface and two chapters. The 
preface dealt with a statement of the subject terms related to each of: the 
condition, the act, and then the statement of the concept of the condition 
preventing the act. As for the first topic, it was devoted to the study of the 
jurisprudence of the condition preventing the disposal of the sale, by 
mentioning the evidence of each party, and listing the discussions it 
received, with an explanation of the most correct statement in the opinion 
of the researcher. As for the second topic, it was devoted to explaining the 
implications of the validity of the statement of the condition preventing 
disposal on both the seller and the buyer, as well as the penalty for the 
buyer’s violation of the condition preventing the disposal of the sale, and 
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his disposition of it in a manner that violated the condition contained in 
the sale contract  
Keywords: condition - act - condition that prevents action 
 
 
 


